مقدمة:
   إن القانون والمجتمع طريقان لا ينفصلان. تلك حقيقة لا سبيل للجدال فيها، ولا شك أن أعظم مراتب الخروج عن القانون وقواعده في الضبط الاجتماعي تتحقق بوقوع الجريمة, إذ تعد هذه الأخيرة أكبر صور العصيان على النظام الذي يكفله القانون. وتعد العقوبة رد الفعل المباشر للمجتمع إزاء هذه الظاهرة الخطيرة فهي وسيلة المجتمع للضبط ومكافحة الجريمة.
   ونجد أن السياسة الجنائية الحديثة أصبحت تبحث في مدى ملاءمة العقوبات المقررة وتسلط الضوء على ما يجب إتباعه من أجل تفريد وتنويع العقاب وهذا للوقاية من الجريمة. وفي نفس الوقت فهي تصبو لعدم المساس بالحريات الفردية التي تعد من أسمى الضمانات المقررة على صعيد المواثيق والإعلانات الدولية, وعلى مستوى الدساتير والقوانين الوطنية .
وما نلاحظه هو أن الظاهرة الإجرامية أصبحت تواكب تطورات العصر, وتستعين بأدنى معطيات التكنولوجيا الحديثة. ومسايرة لذلك ظهرت جهود على مستوى مختلف التشريعات انصبت في مجملها على: تطوير مفاهيم أغراض العقوبة وأساليب تطبيقها, وكذا البحث على الأنماط الفعالة لردع كل من يجرؤ على المضي في درب الإجرام. وتزامنا مع وضوح عدم فعالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة, نظراً للمثالب التي انبثقت عنها والتي لا تواكب أغراض السياسة العقابية المعاصرة ألا وهي إصلاح الجاني, وتقويمه وتأهيله وإعادة إدماجه اجتماعياً; لم يتردد رجال القانون في استخدام معطيات العلم الحديث على النحو الذي يفيد في مكافحة الجريمة. ومن بين مظاهر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية: استخدام البصمة الوراثية في تحديد هوية المجني عليه، واللجوء إلى الجهاز الكاشف لكمية الكحول في الدم لمعرفة ما إذا كان الشخص السائق في حالة سكر أم لا، وكذا المراقبة التلفزيونية للمشتبه فيهم...

 وتعد المراقبة الالكترونية من أبرز وأحدث مظاهر استخدام العلم المعاصر في القانون الجنائي. حيث يتم الاستناد إليها في مختلف مراحل العدالة الجنائية, فقد يتم اللجوء إليها على اعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية, أو كوسيلة وقائية تطبق على من ثبتت خطورته الإجرامية , أو كتدبير احترازي لاحق على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. وايا كانت المرحلة التي تم فيها تطبيق المراقبة الالكترونية فإن المبدأ الذي يقوم عليه هذا نظام هو الاعتماد على وسائط إلكترونية بآلية حديثة ومتطورة, للتأكد من مدى  وجود الشخص الذي تم إيداعه تحت

 لواء المراقبة الالكترونية خلال فترة محددة في المكان والزمان الذي تم الاتفاق عليهما بين هذا الأخير والسلطة القضائية الآمرة بها.
 و دراستنا بإذن الله تعالى ستقتصر على المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن.
أهمية الدراسة: 

   أهمية الموضوع مبدئياً تكمن في حداثته بالدرجة الأولى, حيث أنه لم ينل بعد حقه في الطرح والتحليل والمناقشة. مع ضرورة التنويه إلى أهمية استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في درء الجريمة باعتبارها أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيداً وأشدها فتكاً بالمجتمعات البشرية; وفي إضفاء نوع من المرونة على تطبيق العقوبة السالبة للحرية.
   لذا فموضوع الدراسة يحتل حالياً مكانة مرموقة في القانون الجنائي كونه يعتمد على أحدث ما توصل إليه العلم المعاصر و يثير العديد من الإشكاليات نظرياً وتطبيقياً.

فالمراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, أصبحت تثير جدلاً واسعاً سواء من حيث طبيعتها القانونية,أو من حيث مدى فعاليتها ونجاحها في تحقيق الأغراض المرجوة من ورائها,أو من حيث مدى تأثيرها على البدائل الأخرى للعقوبات السالبة للحرية; كالإفراج الشرطي, الوضع تحت الاختبار.. وغيرها من البدائل.

   وعلى الرغم من اعتبار الحبس الاحتياطي ضرورياً في أحيان كثيرة كلما اقتضته مصلحة التحقيق, مما يترتب عليه سلب حرية المتهم خلال كل أو جزء من فترة التحقيق الابتدائي, إلا أنه قد انبثقت عنه آثار سلبية جمى; وهذا ما دفع إلى ضرورة البحث عن بدائل له. وتعد المراقبة الالكترونية من أول الأفكار التي اقترحت في هذا المجال حيث يتم الاستناد إليها كإجراء سابق على إدانة المتهم. نظراً للمزايا العديدة التي تحققها, وفي ذات الوقت تجنبها ثغرات الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءاً تحفظيا ممقوتا.
   ومن ناحية أخرى فإن المراقبة الالكترونية تثير إشكالا يدور حول مدى مساسها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سيما منها الكرامة الإنسانية المتأصلة في النفس البشرية وحماية الحياة الخاصة, وهذا ما سنسلط عليه الضوء في نهاية دراستنا كتقييم لهذا النظام الحديث والمبهر.
   ونحن نرى انه يجب أن تتعدد الدراسات حول هذا الموضوع . فليس من البعيد أن يأخذ المشرع الجزائري ونظيره المصري بنظام المراقبة الالكترونية على المستوى التشريعي,     والتطبيقي. فقد أبدى هذا الأخير استعداده لذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي; والتي تمثل في مجملها عين الالتزامات التي يلتزم بها الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 
    ومن وجهة أخرى فإن استفادة المجرمين من أدنى معطيات التكنولوجيا الحديثة لتوسيع أنشطتهم الإجرامية من حيث الكم والنوع يستدعى ضرورة تبني القانون الجنائي لهذه التكنولوجيا الحديثة واستغلالها على نحو يفيد في مكافحة الجريمة والمجرمين ولما لا الوقاية منها.
   وأخيراً فإن نظام المراقبة الالكترونية رغم عدم شيوعه في كل التشريعات, إلا أنه يحقق منفعة عامة للمجتمع قبل أن تكون له منفعة خاصة على المحكوم عليه. بمعنى أن الأخذ بهذه الوسيلة يستند بالدرجة الأولى إلى اعتبارات نفعية بحتة. وما يزيد من أهمية هذا الموضوع هو مدى النجاح الذي حققه نظام المراقبة الالكترونية في الدول التي اعتمدته مما أدى إلى التوسع في نطاق تطبيقه في تلك الدول وتعميمه وإلى الأخذ به في دول أخرى.
منهج الدراسة :
   بمشيئة الله تعالى سوف تعتمد هذه الدراسة على منهج التحليل المقارن, حيث سيتم تحليل موضوع الدراسة من مختلف جوانبه بكافة أبعاده بهدف استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لموضوع المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن.     ومن أجل أن تكون الفائدة على أكبر قدر ممكن ستمتد الدراسة لتشمل العديد من التشريعات المقارنة التي تعتمد نظام المراقبة الالكترونية أبرزها التشريع الفرنسي. وإذا كنا سوف نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز مضمون المراقبة الالكترونية على اعتبارها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن; إلا أنه يجب أن لا يكون الحدث في حد ذاته هو موضوع الدراسة, إنما أيضاً دلالة هذا الحدث والإطار الفكري الذي سجل فيه, والتشريعات الآخذة به , وكذا المشكلات القانونية التي يثيرها.
خطة الدراسة:

نظرا لكون موضوع البحث الأصلي هو المراقبة الالكترونية باعتبارها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, فإننا نتناول البحث في هذا الموضوع من خلال التركيز على ثلاثة فصول رئيسية. وفي ضوء ذلك سوف نستهل دراستنا ب:
الفصل الأول: ونعرض فيه ماهية المراقبة الالكترونية, ومن مقتضيات هذا العرض تحديد مفهومها من خلال تعريفها, بيان نشأتها و تطورها, وعوامل نجاحها. كما سنقوم بإيضاح ذاتيتها المتميزة من خلال مقارنتها بغيرها من بدائل العقوبة السالبة للحرية المعروفة تقليديا وحديثا.
الفصل الثاني: نحاول من خلاله التعرف على أحكام نظام المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية وذلك بالتركيز على شروطها المادية والقانونية, وكذلك التركيز على قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية من حيث نطاقه, وإجراءات إصداره و مضمونه. كما سوف نتطرق لحالة إلغاء نظام المراقبة الالكترونية التي تعد الجزاء القانوني المترتب عن الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية.

الفصل الثالث: سوف نفرد هذا الفصل الأخير كفصل تقييمي لنظام المراقبة الالكترونية. نتحدث فيه عن الانتقادات الموجهة لهذا النظام ونحاول الرد عليها للتخفيف من حدتها ; ثم نعرض جملة الأغراض المرجوة من المراقبة الالكترونية استكمالا للردود الانفة, ونتطرق في الأخير إلى صدى نظام المراقبة الالكترونية في تشريعاتنا العربية, وسوف نحاول البحث في العراقيل والعوائق التي تحول دون إمكانية الأخذ بهذا النظام الفعال في الوطن العربي.

وأخيرا سوف نعقب تلك الفصول بخاتمة شاملة لأهم النتائج و التوصيات التي تم التوصل إليها, متبوعة بقائمة المراجع التي تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة, ثم فهرس تفصيلي يفرع جميع الفصول الرئيسية محل الدراسة. 
                            الفصل الأول  
                     ماهية المراقبة الالكترونية
                                       الفصل الأول
ماهية المراقبة الالكترونية

تمهيد وتقسيم:

من الحتميات التي أصبح يفرضها واقعنا المعاصر هي: ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات للقضاء ولو نسبياً على الظاهرة الإجرامية, وتحقيق أغراض السياسة العقابية المعاصرة التي قوامها التقويم والإصلاح والعلاج . وتعد المراقبة الالكترونية تقنية حديثة في مجال القانون الجنائي والعدالة الجنائية, حيث يتم استخدامها كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في غير المكان المعهود لها وهو السجن إنما في منزل أو محل إقامة المحكوم عليه.
ومن المنطقي أنه لا يمكن الإحاطة بكل جوانب الموضوع إلا بعد التعرض إلى ماهية المراقبة الالكترونية; وذلك من خلال تسليط الضوء على: مفهومها, نشأتها وتطورها باستدراج  مختلف التشريعات المقارنة التي عرفت هذا النظام المبهر بالتسلسل التاريخي لها, مع ما يظهر لنا من توافق واختلاف بينها وهذا في مبحث أول. ثم نحاول التمييز بين المراقبة الالكترونية باعتبارها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن وبعض الأنظمة الأخرى المشابهة لها التي تعد في مجملها بدائل للعقوبة السالبة للحرية، وهذا لاستخلاص الذاتية المتميزة للمراقبة الالكترونية وذلك في مبحث ثاني.

       المبحث الأول
           مفهوم المراقبة الالكترونية
إن تحديد مفهوم المراقبة الالكترونية أمر لا يخلو من الأهمية التي تستند بالدرجة الأولى إلى حداثة هذا النظام, وإلى القصور الحاد في المادة العلمية المتعلقة به. ونظراً لعدم وجود سابقة تاريخية عريقة لهذا النظام الحديث يمكن الارتكاز عليها للوصول إلى المفهوم الدقيق للمراقبة الالكترونية, فإننا سنحاول إبراز مفهومها من خلال مختلف التعريفات التي صاغتها التشريعات المقارنة, ومختلف المصطلحات المستخدمة في هذا المجال, وكذا الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية. وهذا ما سنتناوله في مطلب أول; وفي المطلب الثاني نحاول التعريج على نشأة وتطور المراقبة الالكترونية في مختلف الدول وذلك بالاستناد إلى الخبرة الأمريكية ونظيرتها الأوروبية.
                          المطلب الأول: تعريف المراقبة الالكترونية
اختلف الفقه المقارن في الصياغات والمصطلحات التي تعبر عن مضمون هذا النظام الحديث. فهناك من أطلق عليها في فرنسا المراقبة الالكترونية في المنزل La surveillance électronique à domicile (
) , والبعض الآخر يطلق عليها الوضع تحت المراقبة الالكترونية Le placement sous surveillance électronique  (
) وهذا رأي غالبية الفقه. أما في انجلترا فقد ارتأى الفقه الاستناد إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة في هذه المراقبة للتدليل عليها فاستخدموا مصطلح الأسورة الالكترونية Le Bracelet electronique، بالإضافة إلى العديد من المصطلحات الأخرى المتعددة التي تناولتها الاتجاهات الفقهية لمختلف التشريعات المقارنة التي تأخذ بهذا النظام سيما منها الولايات المتحدة الأمريكية, بلجيكا, سويسرا وأسبانيا و من بينها: القبض المنزلي تحت المراقبة Les arets domiciliaires sous surveillance electronique وكذا الرقابة الالكترونية للتنقل Le controle électronique des deplacement  ولكن نحن نفضل أبسط مصطلح للتدليل على مضمون هذا النظام وهو المراقبة الالكترونية La surveillance électronique  أو ما يعرف بالإنجليزية بـ: "Electronic Monitoring".
وأياً كان المصطلح المستخدم في هذا المجال فإنه للغوص أكثر في مفهوم وتعريف المراقبة الالكترونية يجب التطرق إلى: معناها الاصطلاحي والفني والقانوني وكذا إلى طبيعتها القانونية.
الفرع الأول: المعنى الاصطلاحي والفني والقانوني للمراقبة الالكترونية
تعددت المصطلحات المستخدمة للتدليل على المراقبة الالكترونية, وأيا كان الأمر فإنه يمكن تعريف المراقبة الالكترونية بأنها:
إلزام الخاضع لها خلال فترة محددة بالتواجد في المكان والزمان المتفق عليهما بينه وبين السلطة القضائية الآمرة بها. وتتم متابعة ذلك باستخدام وسائط الكترونية(
), إلا أنه يجب علينا الوقوف على معنى المراقبة الالكترونية على اعتبارها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, وهو ما يعد صلب دراستنا. فالمراقبة الالكترونية بهذا المفهوم هي وسيلة يتم من خلالها إلزام المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز السنة الإقامة في منزله في المواعيد التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات (
) .

ما نلاحظه على هذا التعريف مبدئياً أنه: لكي يتم الاستناد إلى المراقبة الالكترونية لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية, يجب أن تكون هذه الأخيرة قصيرة المدة, أي لا تتجاوز السنة كما هو مشار إليه. وهذا ما أدى بالبعض إلى تفسير ذلك بالقول أن: المستفيدين من نظام المراقبة الالكترونية هم عادة مقترفي الجرم البسيط , حيث لا تتجاوز عقوبة ما اقترفوه السنة وقد شاع ذلك خاصة بالنسبة للجرائم المرورية.

 ورغبة من المشرع الفرنسي في تفريد هذا البديل , أي الوضع تحت المراقبة الالكترونية بحيث يراعى فيه مدى تناسبه مع شخصية المحكوم عليه; فقد قرر تحديد الأماكن التي يمنع على المحكوم عليه الغياب عنها وكذا مواعيد تواجده فيها, على أن يكون ذلك في ضوء النشاط الذي يمارسه المحكوم عليه باعتباره يواصل تعليمه, أو يمارس عملاً مؤقتا أو تدريباً معيناً أو كونه خاضع لعلاج طبي معين(
).
 ومن ناحية أخرى فما نلاحظه على نظام المراقبة الالكترونية هو أنه: يقوم على مبدأ التراضي أي أنه لا يجوز إلزام الخاضع للمراقبة بها حيث يجب أن يصدر منه رضاء صريح بها وبشروطها وتقنيتها وكل ما يتعلق بآليتها.
        *أما من الناحية الفنية والتقنية, فإن المراقبة الالكترونية تتم بأحداث الوسائل التكنولوجية. فالشخص الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية يجب أن يحمل على مستوى المعصم أو الكاحل في غالب الأحيان إسورة الكترونية, شبيهة بالساعة اليدوية, تتضمن جهاز إرسال يقوم بنقل وإرسال إشارات متعاقبة إلى جهاز استقبال متواجد بمركز الرصد المتمثل في محل إقامة المحكوم عليه; وهذا الأخير أي جهاز الاستقبال يرسل إلى جهاز الكمبيوتر المركزي المتواجد بمركز المراقبة والمتصل به بخط تليفوني, عدة معلومات متمثلة في رسائل متتالية تتعلق بعمل الأجهزة ومدى تواجد الشخص الخاضع للمراقبة في المكان المحدد له(
).  
وهذه الرقابة عن بعد خاضعة لإشراف قاضي تطبيق العقوبات. أما التنفيذ المادي لها فإنه يتم عن طريق موظفي الإدارة العقابية; حيث يلجؤن لاستخدام نظام معالجة إلكتروني إسمي وخاص بالمحكوم عليه, يسمح بالاتصال به عن طريق أداة الإرسال التي يحملها معه ودون أدنى تدخل منه.

ولكن الأمر لا يقتصر على حدود هذه المراقبة السلبية, التي تكتفي بمجرد التأكد من عدم تغيب المحكوم عليه عن الأماكن التي حددها قاضي تطبيق العقوبات. فالمشرع الفرنسي مثلاً, قد أعطى للقاضي سلطة إخضاع المحكوم عليه لذات التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المواد 132- 43 حتى 132- 46 من قانون العقوبات الفرنسي(
) .

                  الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية
     ثار جدل فقهي كبير حول تحديد الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية, حيث ظهر تياران فقهيان كل واحد يصنفها بحسب الوجهة التي ينظر إليها من خلالها.
    فهناك اتجاه فقهي ينظر إلى المراقبة الالكترونية على أنها تدبير احترازي, هدفه الوقاية وانتزاع الخطورة الإجرامية للشخص, وإصلاحه, وتقويمه ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة, أي باختصار تام تحقيق أغراض السياسة الجنائية المعاصرة(
) .

    إذن هذا الاتجاه يرى بضرورة توظيف التكنولوجيا التي تقوم عليها المراقبة الالكترونية لمنع ارتكاب الجريمة, ومنع العودة إليها. فمن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا تحديد أماكن الأشخاص وذلك من خلال إشارات ترسل من أجهزة يحملونها بل والأكثر من ذلك يمكن تحديد مدى الخطورة الإجرامية للشخص من خلال مراقبة أداء الأعضاء الداخلية لجسمه, وكذا حالته العصبية والضغط العصبي له وكمية الأدرينالين في الدم.

    وبالتالي: فأنصار هذا الاتجاه الذي يعتبر المراقبة الالكترونية تدبيراً احترازياً, يرون ضرورة تجهيز وتزويد رجال البوليس بأجهزة تمكنهم من تحديد أماكن وحالات الأشخاص الذين سبقت إدانتهم لارتكابهم جرائم وتم الإفراج عنهم شرطياً; وذلك إذا وجدوا في أماكن يمكن أن تكون مسرحاً للإجرام. ففي هذه الحالة يمكن لرجال الشرطة التدخل في الوقت المناسب, واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هذه الحالات وبالتالي منع وقوع الجريمة.
    ومن ثم فهذا الاتجاه ينطلق من منطلق ثابت وهو: أغراض المراقبة الالكترونية. المتمثلة حسب رأيهم في منع العودة إلى الجريمة وتحديد الخطورة الإجرامية للجاني وإعادة إدماجه في المجتمع وبالتالي فالمراقبة الالكترونية من خلال هذه الوجهة هي تدبير احترازي.
    وقد كان ينظر للمراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية في البداية سنة 1964 على أنها تدبير احترازي, وإجراء يهدف إلى إعادة الاندماج الاجتماعي للخاضع للمراقبة, ثم طرأت العديد من التطورات في هذا المجال.

كما أن المشرع الفرنسي قد أخذ جزئياً بفكرة المراقبة الالكترونية على اعتبارها تدبيراً احترازياً, ويتجلي ذلك بوضوح من خلال إصداره القانون رقم 2005- 1549             في12/12/2005 المتعلق بمكافحة العودة إلى الجريمة; حيث نص على المراقبة الالكترونية باعتبارها أحد وسائل المتابعة القضائية الاجتماعية.

فقد جاء في نص المادة 131/ 36/ 9 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أنه يحق لقاضي الموضوع الأمر بالمراقبة الالكترونية في مواجهة الأشخاص البالغين, المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات, بشرط وجود خبرة طبية تثبت خطورتهم الإجرامية, وأن يكون هذا الإجراء لازماً لمنع العودة إلى الجريمة(
) .
وأياً كان الأمر فأنصار هذا الاتجاه ينطلقون من مسلمة واحدة وهي: ضرورة تكريس التكنولوجيا في مجال العدالة الجنائية من أجل وقاية المجتمع من شرور الإجرام, وحمايته بكل الوسائل طالما وجدت إمكانية كشف بوادر الجريمة والتصدي لها.

إلا أن هذا التفكير يجب أن لا يقودنا إلى التمادي في استغلال التكنولوجيا الحديثة في نطاق القانون الجنائي; بحيث يتم خرق الركائز التي يقوم عليها والمبادئ التي حرصت الإعلانات والمواثيق الدولية على التأكيد عليها ألا وهي حماية الحقوق والحريات الفردية.

ومن هذا المنطلق ظهر اتجاه مناهض للاتجاه السابق, حيث ظهر اتجاه عكسي يرى بأن المراقبة الالكترونية ذات طبيعة عقابية بحتة. فأنصار هذا الرأي يقولون أنه على الرغم من أن المراقبة الالكترونية لا تحمل في طياتها معنى الإيلام والردع, إلا أنه لا يوجد مانع من القول نظرياً على الأقل بأننا بصدد عقوبة. فالمراقبة الالكترونية تحمل في طياتها معنى الإكراه والقسر, وهذا ما يتطابق وجوهر العقاب الذي يتمثل عموماً في: حرمان المحكوم عليه من حرية الحركة والتنقل في إطار الكيان المادي للمؤسسة العقابية; فإذا تمكنا من الوصول إلى هذه النتيجة بأية وسيلة أخرى فلا مانع مبدئياً من القول بأننا بصدد عقوبة سالبة للحرية(
) 
       ويري أنصار هذا الاتجاه أن المراقبة الالكترونية تحقق هذه النتيجة, حيث يتم حرمان الشخص من حرية الحركة والتنقل, أي يتم سلب حريته في إطار الكيان المادي لمحل إقامته.
    ونجد أن هذا الاتجاه الأخير يتماشى واتجاه مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يعتبر المراقبة الالكترونية ذات طبيعة عقابية, على اعتبارها إجراء يقيد بشدة حرية الإنسان في التنقل, بالإضافة إلى أنه يسبب له اضطرابا أسرياً.

     وفي محاولة منا للتوفيق بين الاتجاهين السابقين, فإنه يمكن تحديد الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية بالنظر إلى المرحلة الإجرائية التي طبقت فيها المراقبة الالكترونية.
فإذا تم إخضاع الشخص لنظام المراقبة الالكترونية قبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية, فإن المراقبة الالكترونية في هذه الحالة هي عبارة عن تدبير احترازي غرضه الحيلولة دون ارتكاب جريمة جديدة نظراً للخطورة الإجرامية للشخص كما تعد تدبيرا في حال تطبيقها بعد استكمال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. والمراقبة الالكترونية تعد تدبيراً احترازياً إذا طبقت على اعتبارها بديلاًَ للحبس الاحتياطي, الذي يهدف إلى حرمان الجاني من تغيير وقائع الجريمة بتشويه الدليل أو تأثيره على الشهود ولردعه عن المضي في جرمه والتمادي فيه وكذا الحفاظ عليه من انتقام المجني عليه أو ذويه.

    أما إذا كان الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية يتم بعد صدور الحكم في الدعوى الجنائية, أي أثناء مرحلة التنفيذ العقابي فإننا نقول أن: المراقبة الالكترونية هنا هي ذات طبيعة عقابية. إلا أن ذلك لا يعني أن المراقبة الالكترونية هي عقوبة سالبة للحرية حيث أن هذه الأخيرة يحذ منها أمران: الأول هو أن هناك ربط بين العقوبة السالبة للحرية وإطار جغرافي ونظامي محدد وهو المؤسسة العقابية وهذا ما تفتقد إليه المراقبة الالكترونية, على اعتبار أن المحكوم عليه يقضي عقوبته في محل إقامته. والأمر الثاني هو: ارتباط تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمبدأ الاستمرارية في التنفيذ, وهذا ما تفتقد إليه أيضاً المراقبة الالكترونية حيث أن سلب الحرية في إطارها يكون متقطعاً أي يكون في غير أوقات الدراسة والعلاج والعمل. ومن ثم فخلاصة القول هي أن: المراقبة الالكترونية بطبيعتها العقابية ليست عقوبة في حد ذاتها, إنما أسلوب أو طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, تطبق على أشخاص معينين, بتوفر شروط معينة, سنتناولها بنوع من التفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

المطلب الثاني: ظهور ونشأة نظام المراقبة الالكترونية
    لقد عرف الرومان قديماً فكرة الإيداع المنزلي تحت المراقبة, فشاع عندهم نظام الاعتقال الحر الذي يُلزم الجاني بالبقاء في منزله تحت رقابة أمنية, مع تقديم ضامن له. ونظراً لعدم وجود ضمانات كافية في هذا النظام حيث ثبت عجزه في حفظ الأمن حدث نوع من التضييق في نطاق تطبيقه بشكل ملحوظ (
) .
   أما التجارب الحديثة الأولى المتعلقة بالإيداع المنزلي تحت المراقبة فترجع إلى سنة 1946 في كندا. وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ابتدءا من سنة 1964 اهتماماً بالغاً باستخدام التكنولوجيا من أجل تحديد مكان شخص معين عن بعد. ويمكن القول إن صح التعبير أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوطن الأم للمراقبة الالكترونية(
), وبعد ذلك شق هذا النظام المبهر طريقة إلى النور في العديد من التشريعات الأوروبية, وكلنا أمل أن يستمر في شق طريقه وصولاً إلى تشريعاتنا العربية...
    وللوقوف على مراحل نشأة وتطور نظام المراقبة الالكترونية في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة; ارتأينا عرض التجربة الأمريكية في هذا المجال, وبعدها نعرج على الخبرة الأوروبية بما فيها خطوات المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي على النحو التالي
الفرع الأول: الخبرة الأمريكية
   إن تجربة القارة الأمريكية في مجال المراقبة الالكترونية ترتكز بشكل أساسي على ما مرت به المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية, وكذا استناد كندا إلى النتائج التي توصل إليها القانون الأمريكي في هذا الشأن.
أولاً: المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية.
   تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السبق واللبنة الأساسية لنظام المراقبة الالكترونية, وأول دولة احتضنت هذا النظام الحديث; فقد شاع مصطلح Electronic Monitoring لأول مرة سنة 1964 في الو.م. أ, بفضل عالم الطب النفسي Ralph Schwitzgebel الذي كان ناشطاً بجامعة هارفارد الأمريكية. حيث أعد هو وأخوه نظام رصد عن بعد, وقاما بتجربته على ستة عشر محكوم عليه مستفيد من نظام الإفراج الشرطي في ولاية بوسطن الأمريكية.
   إلا أنه ما يمكن ملاحظته هو أن المراقبة الالكترونية آنذاك كان ينظر إليها على اعتبارها إجراءاً يهدف إلى إعادة الاندماج الاجتماعي للخاضع لها.

   وفي سنة 1971 اقترح العالم R.Schwitzgedel تطبيقها كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية  قصيرة المدة. ولكن هذا الاقتراح لم يلقى آذناً صاغية إلا سنة 1981 وكان ذلك في فلوريدا والمكسيك. بينما تم في سنة 1971 تطبيق نظام المراقبة الالكترونية على الشباب المقبوض عليهم, أي قبل الإدانة والفصل في الدعوى وكان ذلك في مدينة سانت لويس .Saint Louis وما يلاحظ هو أن المراقبة الالكترونية في هذه المرحلة يمكن اعتبارها إجراءاً وقائياً, حيث كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى التقليل من حالات الانتحار التي شاعت آنذاك لدى تلك الطائفة من الشباب المجرم، كما أصبح ينظر إليها على أنها بديلاً يرمي إلى التخفيف من التكدس والضغط الذي تعاني منه السجون(
).
   وفي شهر أوت من سنة 1979, أطلع القاضي الأمريكي Jack Love على جريدة محلية وفي إحدى صفحاتها قرأ عن مسلسل الكتروني شهير كان يسمى "Spiderman" فكان له فضول كبير لمشاهدة هذا المسلسل. وتنبه في أحد مقاطعه أن البطل الشرير في المسلسل استطاع تعقب "Spiderman" وتحديد أماكن تواجده بفضل جهاز يحمله على مستوى معصم اليد.

   وقد اهتم القاضي  Jack Love  كثيراً بهذه الفكرة حيث أخذت حيزاً كبيراً من تفكيره, وحاول إقناع زملائه من رجال القانون الجنائي بهذا الاختراع العظيم وما قد يكون له من وقع كبير ومتميز في إطار العدالة الجنائية ومستلزمات السياسة العقابية الحديثة. ثم قام القاضي Jack Love بالاتصال بأحد موزعي البرمجيات لشركة هوني وال ,Honeywell واتفق معه على التفرغ لإنشاء نظام رصد في المقام الأول (
). وفعلاً هذا ما تم وابتداء من سنة 1983 قام القاضي Jack Love بتجربة الإسورة الالكترونية هو نفسه لمدة ثلاثة أسابيع, ثم أصدر قراراً بإخضاع خمسة متهمين للمراقبة الالكترونية و كان من بينهم شخصاُ متهماً بالسرقة. وكان ذلك في ولاية نيو مكسيكو .New Maxico ونظراً للنجاح الذي حققته المراقبة الالكترونية في هذه الولاية , فقد شهد هذا النظام انتشاراً سريعاً ومبهراً في كل من واشنطن Washington ، فرجينيا Virginia، وفلوريدا Florida، ثم شاع استخدامها على المستوى الفدرالي بطرق وأساليب مختلفة ففي أقل من أربع سنوات فيما بعد أصبحت المراقبة الالكترونية مطبقة في 26 ولاية أمريكية.
   وحالياً ينص التشريع الفدرالي على المراقبة الالكترونية باعتبارها بديلاً عن الحبس الاحتياطي, وإجراءاً تابعاً لوقف التنفيذ البسيط أو الإفراج الشرطي, كما يمكن للسلطة المعنية أن تلحقها وتضيفها إلى عقوبات أو تدابير تطبق في محل الإقامة.
   وتطبق  كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية على الأحداث بغرض التقليل من حالات الانتحار. كما تطبق على البالغين المعتادين وغير المعتادين من مرتكبي بعض الجرائم الخاصة والمحتاجين إلى معاملة عقابية خاصة وتفريد عقابي.

   ويبلغ عدد الخاضعين لنظام المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي مائة ألف شخص (100.000). وفي واقع الأمر فإن عدد الخاضعين للمراقبة الالكترونية التي تتراوح مدتها بين ثلاثة وأربعة أشهر فقط يصل إلى حوالي أربع مائة ألف شخص (400.000) سنوياً(
).
   ولا يخفي أن برامج المراقبة الالكترونية عموماً تكون مصحوبة بمتابعة اجتماعية تربوية, تكون تحت إشراف موظفين مختصين في هذا المجال. إذاً فالأمر لا يتعلق فقط بأجهزة الكترونية, بل هناك إمكانيات بشرية أخرى يجب توافرها من أجل ضمان نجاح عملية إعادة الاندماج الاجتماعي للشخص الخاضع لهذا النظام.

   وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأشخاص المستفيدين من نظام المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة يخضعون للانتقاء والتصنيف; وذلك بالرجوع إلى نوع الجريمة المرتبكة كالجرائم الجنسية, وكذا بحسب الحالة البسيكولوجية والنفسية للشخص المراد إخضاعه لهذا النظام.
ثانيا: المراقبة الالكترونية في كندا.
   يرجع ظهور فكرة الإيداع المنزلي تحت المراقبة في كندا إلى سنة 1946، إلا أن أول تشريع كندي نص على نظام المراقبة الالكترونية كان بتاريخ 1974, وكان ذلك في قانون حماية حرمة الحياة الخاصة وهو القانون رقم 74- 1973(
) .
   وأول تجربة فعلية للمراقبة الالكترونية في كندا كانت في أغسطس 1987 في مقاطعة كولومبيا البريطانية Colombie Britanique و فانكوفر .Vancouver وفي سنة 1989 أخذت بها ثلاث مقاطعات أخرى هي: L'ontario – Terre Neuve – و Saskatchewan ، وبعد ذلك تم تعميم هذا النظام في مختلف المناطق الكندية; لاسيما أن السياسة الجنائية الكندية هي أساساً وقائية أكثر منها عقابية, وبالتالي كان ينظر إلى المراقبة الالكترونية على أنها الوسيلة الفعالة لاستبدال العقوبة السالبة للحرية(
) .

   والمراقبة الالكترونية في كندا كانت تشمل طائفتين من المحكوم عليهم; تتمثل الطائفة الأولى في المحكوم عليهم بعقوبة الحبس التي تتراوح مدته بين السبعة أيام والستة أشهر. أما الطائفة الثانية فتخص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ولم يتبقى من تنفيذها سوى أربعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يستفيد من نظام المراقبة الالكترونية المحكوم عليه الذي ينتمي إلى أحدى الطائفتين السابقتين وكانت جريمته جنسية أو من جرائم العنف.

   كما تقوم المراقبة الالكترونية في كندا على مبدأ الرضائية, أي يجب على المحكوم عليه التعبير صراحة عن رضائه بالخضوع لهذا النظام. كما يشترط أيضاً أن يكون له محل إقامة وخط تليفوني على الأقل وحياة عائلية طبيعية. بالإضافة إلى اشتراط أن يكون المحكوم عليه ممن له عمل أو وظيفة أو تأهيل مهني. وقبل أن يصدر القاضي قراراً بالإخضاع للمراقبة الالكترونية يتعين على الإدارة العقابية دراسة حالة المحكوم عليه من كل الجوانب; سواءاً ما تعلق منها بظروفه الاجتماعية, أو الاقتصادية والمالية وحتى النفسية لمعرفة مدى إمكانية تقويمه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

   واستنادا إلى بعض الإحصائيات فإنه: خلال سنة 1996 وصل عدد المحكوم عليهم الخاضعين للمراقبة الالكترونية إلى ثلاثمائة شخص في مقاطعة كولومبيا البريطانية. وتبلغ التكلفة المالية اليومية للمراقبة الالكترونية في هذه المقاطعة: خمسين دولاراً كندياً. إلا أنه يلاحظ أنه في مقاطعة أونتاريو Ontario فإن الشخص الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية يساهم في مصاريف وتكلفة المراقبة, أما الإدارة العقابية فتتكفل لوحدها بكل ما يتعلق بتركيب وتنسيق أجهزة المراقبة (Corrections Branch).
   والخاضع للمراقبة يكون متابعاً ومراقباً بواسطة أشخاص موظفين ومختصين في هذا المجال Electronic Monitoring Officers (
).
   وأحدث ما تم التوصل إليه في مجال المراقبة الالكترونية في كندا هو مبادرة الحكومة الكندية بمشروع المراقبة الالكترونية للمحكوم عليهم المفرج عنهم شرطياً على المستوى الفدرالي حيث أنه: بمسيسوجا "Mississauga" يوم 11/8/2008, أعلن وزير الأمن العام بكندا السيد "ستوكويل داي" "Stockwell Day" أن: الحكومة الكندية تطلق برنامجاً للرصد الالكتروني للمجرمين المفرج عنهم شرطياً على المستوى الاتحادي.

   وهذا المشروع تجريبي لمدة سنة واحدة; وقد دخل حيز النفاذ في أيلول /سبتمبر 2008. ويتضمن رصد ما يصل إلى ثلاثين مجرماً في منطقة  اونتاريو الكندية (Ontario).  
وإذا ثبت نجاح هذا المشروع بعد السنة, يتم تعميمه في كل كندا. ونظام الرصد الالكتروني هذا يعمل باستخدام سوار يتم وضعه على مستوى كاحل الجاني، هذا السوار لديه جهاز استقبال مبرمج على النظام العالمي لتحديد المواقع الجي بي أس "G.P.S" الذي يشير إلى موقف الجاني على شبكة الرصد, ويتم تنبيه مركز إدارة السجون الكندية (SCC) كلما خالف الجاني الشروط المفروضة عليه مثل: حظر التجول، والاستدعاء في مقر الإقامة, أو مخالفة القيود المتعلقة بالزمان والمكان.. ففي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم استدعاء الشرطة إذا اقتضي الأمر ذلك.
   وقد قامت إدارة السجون الكندية بتوقيع اتفاقا مع حكومة إيكوس الجديدة (nouvelle Ecosse) لتبادل الدعم والمشورة فيما يتعلق بالمراقبة الالكترونية على أساس خبرة إدارة السجون بهذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
   وقد كانت مقاطعة إيكوس الجديدة أول مقاطعة استخدمت التكنولوجيا لرصد وتحديد مواقع المجرمين إبتداءا من سنة 2006. وقد جاء على لسان وزير العدل والنائب العام السيد سيسيل كلارك: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشترك مع حكومة كندا في المعرفة والخبرة التي اكتسبناها على مدى العامين الماضيين".

   و أياً كان الأمر فإن هذا التشريع الحديث يعد مبادرة مكملة لقانون مكافحة الجريمة العنيفة التي دخلت هي الأخرى حيز النفاذ سنة 2008 ، حيث أن هذه المبادرة ستساعد على تحسين حماية المجتمعات المحلية, وتوفير أداة إضافية لإدارة السجون الكندية والشرطة لمنع الجريمة. وهذا ما أكده وزير الأمن العام الكندي ستوكويل داي قائلاً : "حكومتنا مصممة على ضمان رقابة أكثر فعالية على المجرمين المفرج عنهم في المجتمع إفراجاً مشروطاً من قبل المجلس الوطني للإفراج الشرطي" (
).

الفرع الثاني: الخبرة الأوروبية
   إن نظام المراقبة الالكترونية مطبق تقريباً في جميع الدول الأوروبية; مع وجود اختلافات طفيفة فيما بينها من حيث كيفية تطبيقها، آليتها وشروطها. وأول الدول الأوروبية التي أخذت بالمراقبة الالكترونية هي: انجلترا سنة 1989، بعدها السويد سنة 1994,  فهولندا سنة 1995. ثم شاع استعمالها بعد ذلك في بقية الدول الأوروبية. وسنحاول عرض وتفصيل تجارب بعض الأنظمة القانونية الأوروبية في مجال المراقبة الالكترونية.
أولا: المراقبة الالكترونية في انجلترا.
   ترجع أول تجربة انجليزية لنظام المراقبة الالكترونية إلى سنة 1989. حيث كانت هناك محاولات لتقليد الولايات المتحدة الأمريكية في إحلالها لهذا النظام; فتم تطبيق المراقبة الالكترونية في كلاً من:London  و Newcastle و Nottingham . طبق هذا النظام لمدة ستة شهور, وفي سنة 1991 صدر قانون العدالة الجنائية Criminal Justice Act, الذي نص صراحة على تبني المراقبة الالكترونية كبديل لإجراء الحبس الاحتياطي; إلا أن هذا الأمر كان محل جدل بين التأييد والمعارضة. ويعزى التطبيق الفعلي للمراقبة الالكترونية إلى سنة 1994 , بعد إصدار قانون العدالة الجنائية والنظام العام Criminal Justice and Public Order act; وكان ذلك يتم بصفة جزئية. وابتداءاً من الفاتح من ديسمبر لسنة 1999, تم تعميم نظام المراقبة الالكترونية على المستوى القومي, وتم تحديد شروطها كالحصول على رضاء المحكوم عليه وأن تكون الجريمة المرتكبة جنحة. وكانت تطبق على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر سنة. وأقصى مدة للمراقبة هي ستة أشهر; وقد كان يلجأ للمراقبة الالكترونية إما باعتبارها عقوبة قائمة بحد ذاتها, أو عقوبة تكميلية للعمل لأجل المنفعة العامة. وتوالت التعديلات على هذا النظام المستقى أساساً من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث صدر سنة 2001 قانون العدالة الجنائية والشرطة "Criminal Justice and police Act"  ونص هذا القانون على إمكانية إخضاع الحدث الذي يتراوح سنه بين اثنتي عشرة وستة عشرة سنة في حالة ارتكابه جريمة جسيمة كالجرائم الجنسية وجرائم العنف. كما أجاز هذا القانون تطبيق نظام المراقبة على البالغين معتادي الإجرام  وكذا الذين لا تقل عقوبتهم عن أربع عشرة سنة(
).
   وما نلاحظه أخيراً أن تطبيق وآلية المراقبة الالكترونية مسندة إلى شركات القطاع الخاص. إلا أن المراقبة الالكترونية في انجلترا لا تصاحبها متابعة اجتماعية وتربوية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانياً: المراقبة الالكترونية في السويد.
   لقد أطلقت السويد نظام المراقبة الالكترونية في أغسطس 1994. وكان ذلك مقتصراً على ست مقاطعات سويدية فحسب; ثم تم تعميم النظام ابتداءاً من يناير 1997 وكان ينظر للمراقبة الالكترونية عل أنها: وسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تزيد على ثلاثة شهور.
   وقد أصبح نظام المراقبة الالكترونية جزءاً من النظام العقابي السويدي أبتداءاً من أول يناير سنة 1999(
). وعلى الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية في السويد الالتزام بجملة من القيود والشروط نذكر منها: مبدئياً يجب أن يكون له محل إقامة وخط تليفوني, ويجب أن تكون لديه وظيفة أو أن يمارس دراسة أو تأهيل مهني معين, وفي مكان عمل الخاضع للمراقبة يجب أن يكون هناك شخص يساعد مركز المراقبة على أداء وظيفته في متابعة ومراقبة تحركات وتصرفات الخاضع لهذا النظام أثناء أدائه وظيفته.
   كما يجب الحصول على الرضاء الصريح للمحكوم عليه, وكذا رضاء الأشخاص الذين يشاركونه المسكن أو محل الإقامة. وأثناء فترة المراقبة فعلى الخاضع لها احترام جملة من القواعد منها: الامتناع التام عن شرب أي نوع من أنواع الكحول, وكذا الامتناع عن تعاطي المخدرات. بالإضافة إلى ذلك; فليس له أن يمتنع أو يعارض خضوعه لإجراء تحاليل الدم والبول وكذا قياس كمية الكحول. وهذا ما يميز تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في السويد; أي كونه متبوعاً بحملات وعمليات مكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات وجميع أنواع المسكرات. ومن الالتزامات الأخرى التي يتعين على الخاضع للمراقبة مراعاتها هو موافقته على كل الزيارات المنزلية من قبل السلطات المختصة. وتطبيق برنامج المراقبة بحذافيره وكما هو مسطر له من حيث المكان والزمان والواجبات. وإذا كان دخله كاف فإنه يكون ملزماً بالمشاركة في مصاريف المراقبة الالكترونية (
).
ثالثاً: المراقبة الالكترونية في هولندا.
   إن فكرة المراقبة الالكترونية قد سادت في هولندا منذ سنة 1988. وكان ينظر إليها على أنها بديل للعقوبة السالبة للحرية, وأنها وسيلة لتنفيذ هذه الأخيرة وليست عقوبة قائمة  بحد ذاتها. وهذا تطبيقا لسياسة التوسع في استبعاد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي انتهجتها وزارة العدل الهولندية.
   وكان من أهم مبررات الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية: تفادي ازدحام وتكدس السجون الذي كانت تعاني منه المؤسسات العقابية الهولندية, كما كان ينظر للمراقبة الالكترونية على أنها أنجع وسيلة للتقويم والإصلاح الاجتماعي(
).
   وفي الحادي عشر من يوليو من سنة 1995 , تم تطبيق المراقبة الالكترونية تدريجياً في بعض المقاطعات الهولندية الشمالية ابتداءاً بـ : Zwolle، Groningue، Assen، Leeuwarden. ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته المراقبة الالكترونية في تلك المقاطعات, تم تبنيها في دوائر أخرى مثل: La Hage، Rotterdam، Middebourg، وتتم المراقبة الالكترونية من الناحية التقنية بالتعاون والشراكة بين المؤسسات العقابية Le service des institutions penitentiaries، والوزارة العامة الهولندية Ministere public Neer landaise, وكذا المؤسسة الهولندية للإصلاح وإعادة التأهيل La fondation Neer Landaise de probation(
). ومصاريف نظام المراقبة الالكترونية تتكفل بها وزارة العدل الهولندية. والمراقبة الالكترونية في هولندا لم ينظمها قانون خاص; ومعظم النصوص التي تناولتها هي ذات طبيعة إدارية, وهذه المواد تنص على حالتين لتطبيق نظام المراقبة الالكترونية هما: تطبيق المراقبة الالكترونية على اعتبارها عقوبة سالبة للحرية حيث يمكن للقاضي أن يأمر بإخضاع المحكوم عليه مباشرة للمراقبة الالكترونية وفي هذه الحالة تعتبر عقوبة أصلية. كما يمكن أن يأمر بها القاضي كعقوبة تكميلية لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. والحالة الثانية هي اعتبار المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ نهاية مدة العقوبة السالبة للحرية; حيث يمكن أن يأمر بها القاضي في حال ما إذا نفذ المحكوم عليه نصف العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها على الأقل, ومدة المراقبة الالكترونية لا تزيد عن ستة شهور. ويجب على الشخص الخاضع لها توقيع اتفاق مع السلطة المختصة الآمرة بها, يعبر فيه عن رضائه بهذا الإجراء وبكل شروطه, كتوفر مسكن ووظيفة على الأقل وكذا رضاء من حوله من الأشخاص الماكثين معه. وعادة ما يعهد تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في هولندا إلى شركة خاصة A.D.T  (
) . ومن أبرز أهداف تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في هولندا: إعادة تأهيل وتقويم وإصلاح الجاني. لذا فإن المراقبة الالكترونية في هولندا تكون مصحوبة بمتابعة وإشراف اجتماعي من قبل المختصين. 
رابعاً: المراقبة الالكترونية في بلجيكا.
   لقد ظهرت فكرة المراقبة الالكترونية في بلجيكا سنة 1996 . وذلك باعتبارها بديلاً للحبس الاحتياطي ووسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية; إلا أنها ظلت مجرد فكرة نظرية لم تتجسد على أرض الواقع و من الناحية العملية إلا ابتداءاً من سنة 1998, حيث تبنى القانون البلجيكي نظام المراقبة الالكترونية في الفاتح من أبريل 1998. والمستفيدين من هذا النظام هم من حكم عليهم بعقوبة الحبس الذي يجوز استبداله بالإفراج الشرطي, أو إذا كان مجموع العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها لا يزيد عن ثلاث سنوات (
) .
   وفي سنة 2000 تم إنشاء المركز القومي للمراقبة الالكترونية (CNSE) Le Centre National de La Surveillance Electronique, ويعد هذا المركز الجهة الأساسية المختصة بتنفيذ آلية المراقبة الالكترونية.
   وقد نص قرار وزير العدل البلجيكي رقم 1727 الصادر في 12 إبريل 2001, على نظام المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. وابتداءاً من نفس التاريخ فإن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة والذين تتوفر فيهم شروط معينة يمكنهم الاستفادة من الحبس في المنزل تحت المراقبة, وذلك على مستوى القطر الوطني بأكمله. وبعد مرور سنة من تعميم هذا النظام والتوسع في الأخذ به, جاء التقرير السنوي الذي يصدر عن  المركز القومي للمراقبة حول تقييم هذا النظام إيجابياً. (Bilan  positif  après une  annee de generalisation) (
) ، فقد تم تسجيل 1600 محكوم عليه استفاد من نظام المراقبة الالكترونية, وتم تطبيقها عليهم بكل نجاح. ولكن لا يجب إنكار أنه إلى جانب الـ 1600 حالة نجاح التي شهدها هذا النظام, فإنه هناك حالات فشل أخرى وهذا ما وضحه السيد راف باس ""Raf Bas مدير المركز القومي للمراقبة الالكترونية, والذي يدير ويتابع كل حالات المحكوم عليهم المحبوسين في منازلهم تحت المراقبة الالكترونية. حيث يقول أنه: هناك سبع حالات أو سبعة محكوم عليهم قاموا بارتكاب جرائم جديدة أثناء فترة خضوعهم للمراقبة الالكترونية، وتلك الجرائم الجديدة كانت عبارة عن سرقات، جرائم ضرب، حالة واحدة تمثلت في جريمة احتيال وحالة أخرى تمثل محاولة بيع قطعة أثرية مزيفة. ويضيف السيد Raf Bas أنه: أياً كان الأمر فإنه ينبغي الاحتياط من هذا النظام فنتائجه لا تكون إيجابية في كل الأحوال, وإن كانت كذلك في أغلبها! كما يفصل أن مركز المراقبة الالكترونية في قدرته متابعة ومراقبة 300 حالة يومياً, وأن عدد المحكوم عليهم الذين يتم إخضاعهم للمراقبة الالكترونية في ازدياد مستمر ومتواصل.
والمراقبة الالكترونية في بلجيكا تهدف إلى أمرين أساسين:

1- تقليل عدد السجون والمؤسسات العقابية بصفة عامة, على اعتبار أن ثلاث مائة (300) محبوس يشكلون سجن متوسط الحجم.
2- الزيادة في قابلية التقويم والتأهيل والإصلاح الاجتماعي.
ولا يستفيد من نظام المراقبة الالكترونية في بلجيكا مغتصبي الأطفال والمتاجرين بالمخدرات والأشخاص.

خامساً: المراقبة الالكترونية في سويسرا.
    يعود ظهور فكرة المراقبة الالكترونية في سويسرا إلى سنة 1993. وذلك في كانتون "فود" Canton de Vaud  وقد اعتمدت سويسرا على التجربة السويدية في مجال المراقبة الالكترونية ، إلا أن هذه الفكرة لم تتحول إلى تطبيق فعلي إلا خلال1999; وذلك في مدينة Lausanne, ثم تم تعميمها في ست مقاطعات هي: Canton de Bàle Haut - Canton de Bàle Bas _ Berne _ Vaud_ Genève_ Tessin. وآلية المراقبة الالكترونية في هذه المقاطعة الأخيرة هي تماماً شبيهة بآليتها في دول شمال أوروبا كالسويد، هولندا، بريطانيا، وألمانيا. كما أن شروط المراقبة الالكترونية في سويسرا لا تختلف عن ما هو قائم في بقية الأنظمة المقارنة, سواء ما تعلق برضاء المعني بالأمر وذويه, وأن يكون لديه عمل دائم وأن يخضع لبرنامج علاجي يساعد على إعادة تأهيله اجتماعياً.
   ويتم الاستناد إلى المراقبة الالكترونية في سويسرا باعتبارها طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من شهر إلى ستة شهور. أو باعتبارها إجراء اختباري يسبق الإفراج الشرطي (
).
   وأحدث ما يمكن عرضه عن المراقبة الالكترونية في سويسرا هو قضية بولانسكي الشهيرة. حيث بدء العمل في نهاية أخر أسبوع شهر نوفمبر 2009 لتثبيت نظام رصد الالكتروني في شاليه المخرج رومان بولانسكي في غشتاد السويسرية, بعد إطلاق سراحه من السجن بكفالة. والمخرج قد غادر يوم الأثنين 30/11/2009 زنزانة سجنه في فنترتور كانتون زيوريخ, على أن ينتقل إلى منتجعه الفاخر بجبال الألب السويسرية. وقد تولت شركة من كانتون "جورا" متخصصة في المراقبة الالكترونية العمل على تجهيز المنزل يوم السبت 28/11/2009. وسوف يحمل المخرج السينمائي "بولانسكي" إسورة الكترونية تعطي إنذاراً إذا كان بعيداً عن منزله. ومن أجل أن لا يتعدى المخرج الفرونكو بولندي حدود ملكيته المقدرة بـ 1800متر, فإن السلطة المختصة فد منحته الحق في استقبال كل الأشخاص الذين يرغب فيهم, و لهم أن يقيموا معه حسب رغبته. وهذا ما صرح به المتحدث باسم وزارة العدل "فولكو غالي". كما له أن يتحدث في الهاتف بدون قيود أو مدة محددة, وله أن يتواصل عن طريق الانترنت مع من يرغب.. وهذا ما أضافه السيد غالي.
    و"رومان بولانسكي" هو شخص سنة تقريباً 76 سنة، مخرج سينمائي شهير, وهو موضع دعوى مقدمة من قبل السلطات الأمريكية سنة 1977 ; بتهمة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع قاصر بصفة متكررة سنها ثلاثة عشرة سنة. وقد أعترف بأنه مذنب في هذه التهمة الموجهة إليه،  ووافقت العدالة السويسرية الإفراج عنه مقابل دفع عربون قدره4.5 مليون فرنك سويسري, أي ما يقارب ثلاثة ملايين يورو (
) .

سادساً: المراقبة الالكترونية في أسبانيا.
   لقد أخذت أسبانيا بنظام المراقبة الالكترونية على سبيل التجربة ابتداءاً من سنة 2000. ثم تم تطبيق النظام بشكل فعلي في مقاطعة Catalogne ابتداءاً من يوليو 2002. ولقد تم النص صراحة على المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن في لائحة تنظيم السجون الصادرة سنة 1996(
) .
   وأقرت أسبانيا مؤخراً نظام المراقبة الالكترونية كتدبير احترازي, يخضع له الأزواج, ورفقاء المرأة السابقين الذين يتسمون بالعنف والمعاملة السيئة و يشكلون خطورة عليها, وذلك لمساعدة المرأة التي تكون في حالة خطر.

   ومفاد هذا النظام هو الاعتماد على المراقبة الالكترونية كتدبير احترازي بناءاً على شكوى المرأة المتضررة من زوجها أو رفيقها السابق. حيث يتم إخضاع  هذا الأخير للمراقبة الالكترونية بوضع إسورة الكترونية في معصمه أو كاحله, وزوجته أو المرأة الضحية هي الأخرى تحمل معها جهاز الكتروني صغير, بحيث يقوم بإرسال إشارات وإنذارات إلى مركز المراقبة في حال ما إذا اقترب منها المعتدي أو من بيتها. كما يقوم الجهاز الذي يحمله الزوج بإرسال إشارات إنذار في حال ما إذا لم يتبقي من البطارية سوى 50% ولم يتم شحنها. وفي كل الحالات فإن الشرطة تكون متأهبة للتدخل عند وصول تلك الإشارات والتنبيهات. وقد أعلن فريق الإشراف على الأساور الالكترونية في آخر تقرير له عن وجود 58 حالة في الوقت الحالي من الأزواج المعتدين والرفقاء السابقين تحت الرقابة الالكترونية.

   وهذا التدبير قد تم إطلاقه من قبل وزير العدل الأسباني في 23 يوليو 2009 بعد عدة تجارب في كل من مدريد وجزر الباليار. وحالياً يوجد ثلاثة آلاف إسورة الكترونية, ونظام تحكم من نوع G.P.S , واستثمارات تبلغ 5 ملايين يورو تحت تصرف القضاة الذين يقررون إخضاع الأزواج والرفقاء لنظام المراقبة الالكترونية وتثبيتها.
   ولقد قدمت اسبانيا تقييمها الأولي لهذا العمل. واستناداً إلى بعض الإحصائيات فمنذ أواخر تموز يوليو 2009 , حدد مركز المراقبة بأسبانيا ما يقارب 600 حالة من التنبيهات تطلبت منها 222 حالة تدخل الشرطة, وكان 85% من هذه الحالات قد اقترب فيها المعتدي من المعتدى عليها. وباقي الحالات كانت عبارة عن محاولات للتخلص من السوار الالكتروني في الأيام الأولى. واسبانيا ستقترح ها التدبير على مستوى 27 دولة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي; بل تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك خلال فترة رئاستها للمجلس الأوروبي اعتباراً من الفاتح من يناير لسنة 2010 , حيث سيقوم وزير العدل الأسباني باقتراح ثلاث تدابير أساسية على المجلس الأوروبي:
1- إنشاء مركز مراقبة أو مرصد أوروبي بشأن العنف المنزلي, من أجل الحصول على بيانات مشتركة.
2- خلق أدوات ووسائل مشتركة من أجل الوصول إلى تشخيص شامل.
3- تكافل الجهود الأوروبية من أجل تنظيم حماية الضحايا لتظل هذه الحماية قائمة في حال ما إذا سافرت المرأة إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى. ومن بين الإجراءات التي يجب توحيدها هي الاعتماد في آلية المراقبة الالكترونية أيا كانت المرحلة التي طبقت فيها على رقم هاتفي واحد وثابت في جميع دول الاتحاد (
).
سابعاً: المراقبة الالكترونية في فرنسا.
   يُعزى ظهور نظام المراقبة الالكترونية في فرنسا إلى التقرير الرسمي المؤرخ في 1989, وذلك في تقرير النائب البرلماني Gilbert Bonnermaison المتعلق بتحديث المرفق العقابي العام "Modernisation du service public penitentiaire". وكان الغرض من المراقبة الالكترونية هو الحد من تكدس السجون. وقد نص ذلك التقرير على المراقبة الالكترونية باعتبارها بديلاً لإجراء الحبس الاحتياطي, وباعتبارها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, إلا أن المراقبة الالكترونية آنذاك وكأي نظام آخر سلط عليه الضوء, قد لاقت استحسان البعض واستنفار شديد من البعض الآخر ووجهت لها العديد من سهام النقد; وبالتالي بقيت مجرد حبر على ورق سيما بعد لجوء الاتجاه المعارض لها إلى تبني مشروع يوفر أماكن إضافية في المؤسسات العقابية, وبالتالي إنتفاء الغرض الذي كانت تستهدفه المراقبة الالكترونية ألا وهو القضاء ولو نسبيا على ظاهرة تكدس السجون. إلا أن ذلك لا ينفي اعتبار تقريرBonnemaison النواة الأساسية للمراقبة الالكترونية في فرنسا; فقد نظمها, ووضع المبادئ الأساسي التي تحكمها, بالإضافة إلى تحديده لآليتها وشروطها. إلا أن كل ما في الأمر أن ذلك لم يرقى إلى درجة التطبيق الفعلي ... وظلت فكرة المراقبة الالكترونية مهمشة إلى غاية 1995و1996. حيث طرحت مجدداً في تقرير النائب اليميني في مجلس الشيوخ Guy Piere Cabanel الذي جاء تحت عنوان: من أجل وقاية أفضل من العود إلى الجريمة "Pour une meilleure prevention de la recidive" (
). حيث تضمن التقرير عدة وسائل لمواجهة ظاهرة العود إلى الجريمة. وأولى هذه الوسائل كانت المراقبة الالكترونية, حيث نص عليها التقرير باعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة(
) . وقد ترتب على هذا التقرير صدور القانون رقم 97- 1159 الصادر في 19/12/1997 الذي عدل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وأضاف إليه المواد من 
723- 7 إلى 723- 13التي تتعلق بالمراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن (
).
    وعلى الرغم من اعتبار تقرير Cabanel هو الدفعة القوية للمراقبة الالكترونية في فرنسا, إلا أن هذا التقرير لم يأتي من العدم, بل كان نتاجاً لعدة دورات واجتماعات ودراسات لتجارب دول أخرى من قبل النائب Cabanel وإدارات المؤسسات العقابية; وأهمهاLa Chancellerie , وهي الإدارة العقابية التي كان السيد Cabanel يعقد اجتماعات أسبوعية مع ممثليها لدراسة هذا النظام. وكان يتسع نشاطهم ليشمل المدى الدولي; حيث تنقل النائب البرلماني مع أعضاء المؤسسات العقابية إلى كلاً من : Vancouver - Californie و San.Francisco , على اعتبار أن التطبيق العملي للمراقبة الالكترونية في فرنسا يتطلب ضرورة اللجوء إلى ما توصلت إليه الأنظمة المقارنة من نتائج في شأن هذا النظام الحديث(
). ومن ثم فإن المراقبة الالكترونية في فرنسا كانت تعتمد أساساً على التجربة الأمريكية والتجربة السويدية; إلا أن لها ما يميزها على اعتبار أنها طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية, فلا هي عقوبة أصلية ولا هي تكميلية.

    وقد حظي نظام المراقبة الالكترونية في فرنسا على اعتبارها طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بتأييد عام, لاسيما وأن القانون المتعلق بها قد تمت مناقشته مع جانبي أعضاء البرلمان الفرنسي، الجانب اليمين واليسار, وتمت الموافقة عليه. مما يعني أن نظام المراقبة الالكترونية لا يستند إلى اعتبارات سياسية, بل اعتباراته نفعية بحتة أهمها: التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية, وتفادي مساوئ العقوبات السالبة للحرية, وإعادة إصلاح وتأهيل وإدماج المحكوم عليه في المجتمع.

    والمراقبة الالكترونية في فرنسا كغيرها في الأنظمة المقارنة الأخرى قد تم تطبيقها بالتدرج في كل من Loosles- Lille- Aix – Luynes – Agen - Grenoble  وذلك في سنة 2000. وبعدها بسنة شملت التجربة كلاً من Onsy – Pontoise – Beziers- Colmar- Dijon – Angers. وقد شهدت تقنية المراقبة الالكترونية تطوراً ملحوظاً في فرنسا. وبصدور المرسوم رقم 2002- 379 في ابريل 2002 , والذي وضع آلية دقيقة لتطبيق هذه الوسيلة الحديثة تم تعميم النظام على مستوى القطر الفرنسي(
) . وقد كان عدد الخاضعين لنظام المراقبة الالكترونية في نهاية عام 2003 حوالي 223 فرد. وهناك بعض الإحصائيات الحديثة عن عدد الخاضعين للمراقبة الالكترونية في فرنسا، ففي الفترة الممتدة من 1/1/2008 حتى 31/12/2008 وصل عدد طلبات الخضوع لنظام المراقبة الالكترونية إلى 2363 طلب , من بينهم 1747 شخص أنهى فترة خضوعه للمراقبة بكل نجاح أي بدون عوائق وهذا ما يمثل 73% من مجموع الأشخاص الذين تم إخضاعهم  للمراقبة. بالإضافة إلى 283 حالة تم فيها إبطال قرار الإخضاع للمراقبة لعدم الامتثال لشروطها, وهذا ما يمثل نسبة 12% من مجموع الخاضعين للمراقبة. وهناك 49 حالة إلغاء أخرى بسبب ارتكاب جريمة جديدة أي ما يمثل 2.1%. و4 حالات وفاة أثناء فترة الخضوع للمراقبة وهو ما يمثل نسبة 0.2% وهناك 300 حالة لم تطبق عليها المراقبة لعدم قابليتها للتنفيذ لانعدام بعض شروط المراقبة أي أن طلب الإيداع تحت المراقبة الالكترونية قد قضي فيه بالرفض, وهو ما يمثل 12.7% من مجموع الطلبات. أما في الفترة الممتدة من 1/1/2009 إلى غاية 26/5/2009 فتشير الإحصائيات إلى أن مجموع طلبات الإيداع تحت المراقبة الالكترونية في فرنسا قد بلغ 988 طلب . من بينهم 761 شخص انتهت مدة خضوعه للمراقبة وكانت ناجحة وهو ما يعبر عن نسبة 77%. وهناك 105 حالة تم فيها سحب قرار الإيداع تحت المراقبة لعدم الامتثال لشروطها وهي نسبة 10.6%. و17 حالة ألغي فيها النظام لارتكاب جريمة جديدة أي 1.7%. بالإضافة إلى 103 حالة لم تتوافر لديها جل شروط المراقبة فلم تنفذ في حقها وهذا ما يمثل 10.4% من مجموع طلبات الخضوع لنظام المراقبة الالكترونية (
) .
    أما عن المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في فرنسا; فقد مرت بعدة مراحل. ففي بداية الأمر جاء تقرير Cabanel بالمراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة, دون أن يعتبرها بديلاً للحبس الاحتياطي. ثم جاء القانون رقم 96- 1235 الصادر في30 ديسمبر 1996 الناتج عن مشروع قانون الحبس الاحتياطي ونص على المراقبة الالكترونية كتدبير بديل عن الحبس الاحتياطي; إلا أن البرلمان الفرنسي قد ألغى هذا النص نظراً للمعارضة الشديدة التي وجهت لهذا النص من قبل نقابة المحامين وجمهور القضاة الفرنسيين.

   وفي 15 يونيو 2000, أصدر المشرع الفرنسي قانون تدعيم قرنية البراءة, وقد تضمن هذا القانون النص على المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي. إلا أن هذا النص لم يتم العمل به وظل معطلاً, وقد تم إلغاؤه إبان صدور قانون توجيه وتنظيم العدالة في 9 سبتمبر 2002, الذي نص بدوره على المراقبة الالكترونية على أنها أحد التدابير التي يمكن تطبيقها تحت لواء المراقبة القضائية (
) , وهو الوضع السائد حاليا.
ثامناً: المراقبة الالكترونية في دول أخرى.
   بالإضافة إلى الدول التي تناولناها فيما سبق, فقد شاع اللجوء إلى نظام المراقبة الالكترونية في العديد من دول العالم الأخرى. حيث تم تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في استراليا في العديد من المقاطعات ابتداء من يونيو 1992 ; من بينها مقاطعة 
Meridionale –Queensland Australie- La nouvelle Galles du sud ومقاطعة Territoire du Nord _ . Australie occidental
   وقد تم اللجوء إلى المراقبة الالكترونية في استراليا على اعتبارها بديلاً للحبس قصير المدة; مع اختلاف هذه المدة من مقاطعة إلى أخرى. ونظراً  للنجاح الذي حققته المراقبة الالكترونية في تلك المقاطعات, فقد تم تعميمها في كل أرجاء استراليا ابتداءاً من سنة1997 (
) 

· كما عرفت نيوزيلندا نظام المراقبة الالكترونية الذي أشار إليه قانون العدالة الجنائية الصادر سنة 1993. حيث كان يستفيد من نظام المراقبة الالكترونية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً, بشرط أن لا يكون قد ارتكب إحدى جرائم العنف.
وإذا كان المحكوم عليه ممن تتوفر فيه شروط الإفراج الشرطي, جاز خضوعه للمراقبة الالكترونية بعد أن يكون قد أمضى ثلث العقوبة. أما إذا كان ممن لا يجوز الإفراج عنهم شرطياً لعدم توافر شروط الإفراج الشرطي, فإنه لا يجوز إخضاعه للمراقبة الالكترونية إلا بعد أن يقضي ثلثي مدة العقوبة المنطوق بها عليه.

ومن شروط المراقبة الالكترونية في نيوزيلندا هي: الحصول على رضاء المحكوم عليه وكذا المقيمين معه إقامة دائمة (
).
· أما ألمانيا وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى تأخذ أيضاً بنظام المراقبة الالكترونية لكن على اعتبارها تدبيراً احترازياً لفئات معينة من الشباب،  ففي تصريح لوزير العدل الألماني "Christian Wagner" اقترح هذا الأخير ضرورة تحميل كل               من مدمني المخدرات والعاطلين عن العمل لمدة طويلة إسورة الكترونية (
).
وبهذا تكون المراقبة الالكترونية قد شاعت في كافة القارة الأوروبية والأمريكية تقريباً وقد تم خوض التجربة في العديد من البلدان الأخرى كالبرتغال- سنغفورة – إسرائيل. حيث يوجد الآن حوالي ثلاثين شخصاً في إسرائيل تحت المراقبة الالكترونية(
) . كما عُرف نظام المراقبة الالكترونية في جنوب أفريقيا, وهذا التوسع و الازدهار الذي شهده نظام المراقبة الالكترونية إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح وفعالية النظام, وتحقيقه للغايات التي يصبو إليها رغم تشكيك البعض في ذلك!

   وتعود أسباب نجاح نظام المراقبة الالكترونية في جل الدول التي أخذت به إلى عدة عوامل نذكر منها:

أ- تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الدول التي طبقت نظام المراقبة الالكترونية:

   ففي أوروبا مثلاً, تم تشكيل مجموعة من القائمين على مشروع المراقبة الالكترونية في خمس دول أوروبية وكانت هذه المجموعة تتشكل من: السيد Dick Withfield من انجلترا، السيد Raf Bas من بلجيكا، السيد Dominik Lehner من سويسرا والسيد Ruud Boelens من هولندا و السيد Cabanel من فرنسا. وقد تشكلت هذه المجموعة الخماسية الأطراف سنة 1998 بغرض تبادل المعارف والخبرات, والخروج بنتائج مشتركة وطريقة مثلى لتطبيق هذا النظام "The best practices". وكانت هذه المجموعة تنشط تحت اسم: European Steering Committee Electronic Monitoring. وقد  عقدت العديد من الندوات والدورات من طرف هذه المجموعة; كان أولها في أمستردام في مايو 1999 , والثاني في 10 و 12 مايو من سنة 2001 في هولندا تحت عنوان: . Electronic Monitoring in Europe(
) .
    بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات الأخرى في أوروبا, و أهمها الندوة التي عقدت في 13و15 جوان 2002 تحت عنوان: " Will Electronic Monitoring Have a future in Europe ?" حيث تم الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات وكان أهمها:
 محاولة توحيد تقنية وآلية تطبيق نظام المراقبة الالكترونية , وصياغة شروط مشتركة في كافة الدول الأوروبية . وقد كان أعمدة نظام المراقبة الالكترونية حاضرين ومشاركين في الندوة وأبرزهم: M.Ceron – R.Bas- R.Boelens – Ph,Robert – J.c.Froment- A.kensey -  P,Landrevill.(
).
ب- عوامل سياسية وإدارية:

   من بين أهم عوامل نجاح المراقبة الالكترونية في الدول الآخذة بها أنها لم تكن ذات طابع سياسي معين; حيث أنها تقوم على اعتبارات نفعية بحتة. فهي لا تعبر عن عقيدة سياسية خاصة وبالتالي لا تلقى معارضة من أية جبهات سياسية. 
   كما أن الإدارة العقابية قد لعبت دوراً مهماً في إنجاح هذا النظام, من خلال تقديم الإحصائيات المطلوبة, وإعداد التقارير اللازمة الخاصة بالمؤسسات العقابية, والإدلاء بكافة المعلومات المتعلقة بالمحكوم عليهم سواء من حيث الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المنطوق بها على كل محكوم عليه وظروفه الاجتماعية والصحية والنفسية وعن سلوكه داخل السجن ومدى قابليته للتأهيل وإعادة اندماجه اجتماعياً.

   وبالتالي فالإدارة العقابية قد ساهمت بفعالية في بلورة نظام المراقبة الالكترونية وتحويله من قالب نظري إلى الواقع العملي (
) .
ج- دور المجتمع المدني:
   رغم المعارضة التي شهدها نظام المراقبة الالكترونية من قبل مختلف جمعيات حقوق الإنسان التي تناشد بحق الإنسان في الحياة الخاصة والحرية تحت تسمية "Human League for penal reforms Libertarians" إلا أن المراقبة الالكترونية قد أخذت حقها الكامل في الطرح والخروج إلى فئات المجتمع المدني, عن طريق حملات التوعية التي خاضتها وسائل الإعلام والصحف وأهمها: الحملة التي خاضها الصحفي الانجليزي  "  Tom Stacey" وأعضاء الجمعية التي أنشأها The Offender Tag Association (OTA) التي تهدف أساساً إلى: نشر كافة المعلومات المتعلقة بالمراقبة الالكترونية، مفهومها ,أغراضها، ومدى الحاجة إليها في مجتمعاتنا المعاصرة, مستشهدة بالتجربة الأمريكية والنجاح الذي كللت به. وهذا ما أدى إلى تحمس الرأي العام لنظام المراقبة الالكترونية (
).
د- دور الشركات الخاصة:
   لقد لعبت الشركات الخاصة التي تقوم بإنتاج أجهزة المراقبة الالكترونية, وكذا الشركات الخاصة التي تتولى مهمة المراقبة عن بعد دوراً فعالاً في ازدهار نظام المراقبة الالكترونية من خلال الخدمات التي تقدمها; وأبرز تلك الشركات Belgacom Alert Services ببلجيكا, وهو ما يقابلها France Telecom بفرنسا, شركة Intll Business Development  بالولايات المتحدة الأمريكية, وشركة On Guard plus بإنجلترا، شركةPremier Geografix LTD أيضاً بإنجلترا, وشركة Elmotech  مقرها إسرائيل والتي تقوم بتوزيع الأجهزة عبر الدول (
).
ومن ثم نخلص إلى أن المراقبة الالكترونية قد حققت نجاحاً باهراً نظراً لتكاتف عدة عوامل بشرية ومادية; وهي لحد اللحظة تشهد توسعاً وتطوراً سواءاً من الناحية النظرية، التشريعية, والتطبيقية.
- وما تجدرالإشارة إليه أخيراً أنه: مع اختلاف وتباين التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام المراقبة الالكترونية, ورغم وجود اختلافات طفيفة فيما بينها من حيث شروط الإخضاع لهذا النظام, أو من حيث النطاق أو آلية التطبيق, إلا أنه توجد قواسم مشتركة أو ركائز أساسية إن صح القول تقوم عليها المراقبة الالكترونية في كل تلك التشريعات المقارنة.

* فمن ناحية:  كل الدول السابق بيانها تعد المراقبة الالكترونية فيها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة, أو تدبيراً احترازياً, أو عقوبة مكملة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة, كما هو الحال في هولندا. وهي ليست عقوبة قائمة في حد ذاتها إطلاقاً.

* ومن ناحية أخرى: نلاحظ قصر مدة الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية نسبياً حيث تتراوح بين الشهر والسنة.

* بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الجرم المرتكب بسيطاً وقليل الجسامة, ولم يتم اللجوء إلى العنف والقوة عند ارتكابه, وهي حالات يتم النص عليها صراحة في القانون.

مع اشتراط الحصول على الرضاء الصريح للمحكوم عليه بالخضوع لهذا النظام, وكذا رضاء الأشخاص المقيمين معه. وأن يكون المحكوم عليه قابلاً للإصلاح وإعادة التأهيل والتقويم والاندماج الاجتماعي، وأن يكون لديه محل إقامة وخط تليفوني على الأقل, وأن يتمتع بعمل ثابت أو تدريب مهني أو تربص أو أي نشاط دراسي أو رياضي.
المبحث الثاني

ذاتية المراقبة الالكترونية

   إن المراقبة الالكترونية كما سبق وأن أشرنا هي وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة, و ليست عقوبة قائمة بحد ذاتها. وبذلك فهي تعتبر بديلاً لهذه الأخيرة. ولتفادي النتائج السلبية لها حرصت التشريعات الجنائية الحديثة على الأخذ ببدائل متعددة  أهمها: إيقاف التنفيذ, الإفراج الشرطي، عقوبة العمل للمصلحة العامة، عقوبة الغرامة اليومية، بالإضافة إلى العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق. وبطبيعة الحال فإن المشرع يهدف من خلال النص على هذه البدائل, بالإضافة إلى الحد من توقيع عقوبة الحبس قصير المدة إلى: إعطاء القاضي سلطة تقديرية تمكنه من تحقيق تفريد العقاب على النحو الذي يتفق مع مقتضيات تأهيل كل محكوم عليه على حدى بما يتلاءم مع شخصيته ودون أي تعارض مع اعتبارات الردع العام وقواعد العدالة(
) .
   وما نلاحظه هو أن المراقبة الالكترونية باعتبارها بديلاً حديثاً للحبس قصير المدة تشترك والبدائل الآنفة الذكر في: الأغراض والأهداف المرجوة من ورائها, إلا أنها تختلف عنها من حيث الآلية ولهذا وجب تمييزها عن غيرها من البدائل. وفضلاً عن ذلك تنص بعض التشريعات على بدائل للحبس الاحتياطي منها: إطلاق سراح المتهم مع التعهد والتنبيه بالحضور أمام المحكمة, أو نظام الكفالة المالية، والرقابة القضائية. وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد أن المراقبة الالكترونية قد أضحت بفضل قانون 9 سبتمبر 2002 إحدى تدابير المراقبة القضائية في المرحلة السابقة على صدور الحكم الجنائي. هكذا تبين لنا أن المراقبة الالكترونية تشترك مع العديد من بدائل العقوبة السالبة للحرية أو الحبس الاحتياطي في الوظائف المنوطة بها, وبالتالي يجب استخلاص ذاتية المراقبة الالكترونية, وتمييزها عن غيرها من الأنظمة التي قد تختلط بها. وسوف نستهل هذه التفرقة بالتمييز بين المراقبة الالكترونية وكلاً من مراقبة الشرطة والمراقبة القضائية, وهذا في مطلب أول. يليه إبراز لأهم نقاط الاختلاف والتشابه بين المراقبة الالكترونية وكلا من نظام شبه الحرية, و نظام
 تجزئة العقوبة السالبة للحرية المعروفين في التشريع الفرنسي في المطلب الثاني. و نحاول في المطلب الثالث التفرقة بين: المراقبة الالكترونية ونظام العمل لأجل المنفعة العامة, ونختم في المطلب الرابع بالتمييز بين المراقبة الالكترونية وكلاً من الإفراج الشرطي ووقف التنفيذ, على اعتبارهما بديلان تقليديان للعقوبة السالبة للحرية.
المطلب الأول: المراقبة الالكترونية وكل من

مراقبة الشرطة والمراقبة القضائية
   إن المراقبة عموماً هي عبارة عن: فرض جملة من القيود على المحكوم عليه ويجب الالتزام بها, وذلك للحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تدفعه إلى ارتكاب الجريمة أو العودة إليها، ومن ثم توجيهه لتجنب العوامل التي قد تؤدي إلى انحرافه وبالتالي تدفعه إلى هاوية الإجرام.
   ولكن مصطلح المراقبة في المجال القانوني هو مصطلح عام وواسع بحاجة إلى نوع من التخصيص. فهناك ما يعرف بمراقبة الشرطة, وكذا المراقبة القضائية, وأخيراً المراقبة الالكترونية. وسوف نحاول التمييز بين هذه الأخيرة وكل من سابقتيها فيما سيأتي.

               الفرع الأول : المراقبة الالكترونية ومراقبة الشرطة
   إن مراقبة الشرطة يمكن اعتبارها عنصراً مضافاً إلى جملة عناصر أو تدابير أخرى, كالمنع من الإقامة أو حظر ارتياد بعض الأماكن.
   ولقد عرفت مراقبة الشرطة في النظام العقابي المصري منذ القدم,إذ يرجع ظهورها إلى تشريع 1883 (
) . وإذا كان المشرع المصري لم يضع تعريفا محددا لنظام مراقبة الشرطة فقد حاول الفقهاء تعريفها , فيرى جانب من الفقه أن مراقبة الشرطة هي: عقوبة تواجه خطورة المجرم للحد منها, وبمقتضاها يكون المجرم تحت نظر الشرطة ليلا ونهارا لإمكان ملاحظته وعدم تمكينه من ارتكاب جرائم(
).  والتشريع المصري الحالي يأخذ بمراقبة الشرطة تحت عدة مسميات, فقد تكون عقوبة أصلية, أو تبعية, أو تكميلية. ولكن وإن تعددت الأسماء فإن طبيعتها تبقى واحدة وثابتة. حيث أن المحكوم عليه بها يلتزم بالقيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 وتعديلاته اللاحقة.

ومراقبة الشرطة تقترب من المراقبة الالكترونية من حيث درجة المساس بالحرية, فكلاهما مقيد للحرية وليس سالباً لها. فمراقبة الشرطة تفرض على المحكوم عليه بها جملة من القيود والالتزامات التي لا تسلبه حريته بصفة كاملة, وهو نفس الحال بالنسبة للمراقبة الالكترونية حيث تحد من حرية تنقل وحركة المحكوم عليه بها في فترات معينة, إلا أنه يتمتع بها في أوقات أخرى كفترات ممارسة وظيفته أو دراسته أو غيرها من الأنشطة المتفق عليها بينه وبين السلطة الآمرة بها.
   لكن رغم هذا التوافق بين المراقبة الالكترونية ومراقبة الشرطة إلا أنه توجد العديد من نقاط الاختلاف بينهما نحاول إجمالها في:

أ- الصفة : 
   إن المراقبة الالكترونية ليست عقوبة قائمة بحد ذاتها بل وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. أي أنها مجرد تطوير في أسلوب التنفيذ العقابي, فلا هي ذات صفة أصلية, ولا تبعية ولا تكميلية. بينما الوضع تحت مراقبة الشرطة يعد عقوبة جنائية, فقد تكون عقوبة أصلية او تبعية أو تكميلية. فالمشرع المصري يأخذ بمراقبة الشرطة باعتبارها عقوبة تبعية في عدة حالات مثالها: ما ورد في نص المادة 75/2 من قانون العقوبات بقولها: "إذا عفي عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات" (
)
وقد تكون مراقبة الشرطة عقوبة تكميلية, حيث أتاح المشرع المصري للقاضي من خلال نص المادة 320 من قانون العقوبات المصري, إمكانية إخضاع المحكوم عليه بالحبس في السرقة إلى مراقبة البوليس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين(
).
ب- الطبيعة الإلزامية:

   إن مراقبة الشرطة تتميز بالإلزامية, حيث أنه يجب على المحكوم عليه بها أن يلتزم بكل ما يفرض عليه من قيود. ولا يشترط رضاؤه باعتبارها إجراءاً قسرياً لا يحتاج إلى رضاء المحكوم عليه.

   بينما المراقبة الالكترونية فمن أهم شروطها رضاء المحكوم عليه بها, حيث لا يجوز فرضها عليه إلا بعد الحصول على رضائه الصريح. بل وقد تعدى ذلك مؤخراً إلى وجوب الحصول على رضاء المحيطين به والمقيمين معه في محل إقامته(
).

ج- المتابعة من قبل السلطة المختصة:

   الوضع تحت مراقبة الشرطة يفترض مراقبة متقطعة للمحكوم عليه حتى تتأكد السلطة التنفيذية من التزام المحكوم عليه بتعليماتها. ولكن المراقبة الالكترونية تفترض متابعة كاملة ودائمة خلال فترة سلب الحرية بعيداً عن أوقات العمل أو الدراسة أو العلاج (
).
              الفرع الثاني: المراقبة الالكترونية والمراقبة القضائية.
   يمكن تعريف المراقبة القضائية "  Le Controle Judiciaire" بأنها: تقييد للحرية من خلال فرض التزام أو أكثر على المتهم في جريمة معينة, هذا إذا استوجبت مصلحة التحقيق ذلك. حيث أنه يظل حراً طليقاً أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ولا تسلب حريته من خلال إيداعه في المؤسسة العقابية, ولكن تفرض عليه جملة من القيود تمس حرية تنقله وتحد من نطاق علاقاته الاجتماعية.ومن أهم تلك القيود: حرمان المتهم من مغادرة محل إقامته, ومنعه من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين, ومنعه من حيازة أو حمل السلاح, وكذا الاستجابة لكل استدعاءات السلطات المختصة وهذا ما جاء في التشريع الفرنسي(
). 
   ولقد عرف نظام المراقبة القضائية في فرنسا العديد من التعديلات التشريعية. وآخر تعديل هو القانون رقم 2005- 1549 الصادر في 12/12/2005 , وقد نص هذا القانون على إمكانية إخضاع المحكوم عليه بالمراقبة القضائية لمجموعة من الالتزامات, وعلى أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات تعديلها أو سحب أو إلغاء المراقبة القضائية واسترجاع تنفيذ المراقبة القضائية. وهذا ما يتفق مع الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية;  فالمحكوم عليه يخضع لجملة من الواجبات. ومن صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات تعديلها كلياً, أو جزئياً, وكذا إلغاء أو سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية. دون أن يكون للنيابة العامة أو الخاضع لها حق الاعتراض.  لكن رغم وجه التشابه هذا إلا أنه توجد العديد من الفروق بين المراقبة القضائية ونظيرتها الالكترونية نحاول إيجازها فيما يلي:
أ- من حيث الطبيعة القانونية:

   المراقبة القضائية تعد تدبيراً احترازياً بالمعنى الدقيق; استلزمته متطلبات التحقيق تفادياً لهروب المتهم, أو عرقلة سير العدالة, أو يمكن الأخذ به باعتباره تدبير أمن يهدف أساساً إلى منع العودة إلى الجريمة(
).
   بينما المراقبة الالكترونية وكما وضحنا سابقاً قد شهدت جدلاً فقيهاً كبيراً حول طبيعتها القانونية فهناك من يعتبرها عقوبة وهناك من يعتبرها تدبيراً احترازيا إلا أننا وصلنا في نهاية المطاف إلى ضرورة الاعتداد والنظر إلى المرحلة الإجرائية التي اتخذ فيها إجراء المراقبة الالكترونية. فإذا كان ذلك قبل صدور الحكم كانت تدبيراً, أما إذا كان اتخاذها بعد صدور الحكم بالإدانة كانت وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها أو الجزء المتبقي منها.

ب- من حيث المرحلة الإجرائية:

   إن المراقبة القضائية هي إجراء يتم تطبيقه في المرحلة السابقة على الحكم الجنائي بالإدانة أو البراءة. حيث يُفترض أن المتهم في مرحلة تحقيق حول الجريمة المنسوبة إليه وأنه يتمتع بضمانه قرينة البراءة(
).
   أما المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية, فتطبق في المرحلة اللاحقة على الحكم بالإدانة. ويستثنى من ذلك حالة تطبيق المراقبة الالكترونية تحت نظام المراقبة القضائية كما جاء بها قانون 9 سبتمبر 2002. ففي هذه الحالة تطبق المراقبة الالكترونية في المرحلة السابقة على صدور الحكم الجنائي.
ج- من حيث نطاق تطبيق كل منهما:

   المراقبة القضائية تطبق على المتهمين الذين يجوز حبسهم احتياطياً, وذلك وفقاً لقانون     9سبتمبر 2002 كما تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وفقاً لقانون 12 ديسمبر 2005.
   بينما المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية فيقتصر تطبيقها على المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية التي لا تزيد مدتها عن السنة, أو إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز السنة. أو باعتبارها إجراءاً سابقاً على الإفراج الشرطي,  ويستبعد من نطاقها تماماً المتهمون الذين لم يصدر في حقهم حكماً نهائياً(
).
د- من حيث الأغراض:
   إن أغراض المراقبة القضائية تتمثل أساساُ في: تجنب حالات هروب المتهمين وإعاقة حسن سير العدالة, وكذا تجنب إجراء الحبس الاحتياطي نظراً للمساوئ العديدة الناجمة عنه. بينما أغراض المراقبة الالكترونية بعيدة تماماً عن الأغراض السابقة; فالمراقبة الالكترونية تهدف أساساً إلى: التخفيف من ازدحام السجون وضغط النفقات وتراعي ضحية الجريمة المرتكبة  وتمنع العود إليها وهذا ما سيأتي تفصيله لاحقاً.
   المطلب الثاني : المراقبة الالكترونية وكل من نظام شبه الحرية

       ونظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية في التشريع الفرنسي

    لقد نص المشرع الفرنسي على صورتين من صور التنفيذ العقابي من شأنهما استبعاد بعض عيوب الحبس قصير المدة وهما: نظام شبه الحرية, ونظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية. ولاشك أن لهاتين الصورتين الحديثتين أوجه تشابه واختلاف مع نظام المراقبة الالكترونية, نحاول إبرازها فيما يلي:
         الفرع الأول: التمييز بين المراقبة الالكترونية ونظام شبه الحرية
 يقصد بنظام شبه الحرية Regime de semi- liberté إلحاق المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة بعمل خارج المؤسسة العقابية دون إخضاعه لرقابة جهة إدارية, مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة العقابية كل مساء و قضاءه فترة العطلات فيها, كل ذلك طيلة مدة العقوبة, وعادة ما يكون هذا النظام أسلوبا تدريجيا يتم اللجوء إليه بشأن المحكوم عليهم الذين قرب موعد الإفراج عنهم أو من أجل تمكين المحكوم عليهم من متابعة دراسة معينة أو مهنة معينة أو الخضوع لعلاج معين أو المشاركة في حياته الأسرية . و قد أخذ المشرع الفرنسي بنظام شبه الحرية بالنسبة للمحكوم عليهم الذين بقي على إتمام عقوبتهم مدة لا تزيد على سنة و نص على ذلك صراحة في المادة 132-25 من قانون العقوبات الفرنسي (
).
و يخضع المحكوم عليه في هذا النظام لذات الأوضاع التي يعمل فيها أي عامل حر غير محكوم عليه , وبالتالي فهو يخضع لعقد عمل حقيقي ولمظلة التأمين الاجتماعي. غير أن الخاضع لهذا النظام لا يتقاضى أجره من رب العمل مباشرة, وإنما يتقاضاه من مدير السجن. ويستقطع من هذا الأجر مبلغا يخصص لتعويض المضرور من الجريمة على أن لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الأجر.

    من خلال هذه الإشارة الموجزة لنظام شبه الحرية, نستشف أنه نظام قريب من نظام المراقبة الالكترونية. حيث أنه في كليهما يتم السماح للمحكوم عليه بممارسة أنشطته المهنية والدراسية, وكذا متابعة علاجه الطبي. كما يتفقان في شروط تطبيقهما حيث يستلزم في كلاهما أن تكون مدة العقوبة قصيرة لا تتجاوز السنة، إلا أنهما يتميزان عن بعض من حيث محل التنفيذ العقابي خارج أوقات العمل أو الدراسة أو العلاج. ففي ظل نظام شبه الحرية فإن المحكوم عليه يعود إلى المؤسسة العقابية خارج أوقات عمله أو تمدرسه. بينما في ظل المراقبة الالكترونية فإنه يرجع إلى منزله ويتخذه محلاً للتنفيذ العقابي خارج أوقات العمل أو الدراسة أو العلاج(
).

الفرع الثاني: التمييز بين المراقبة الالكترونية و نظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية 

   لقد أخذ المشرع الفرنسي بنظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية. ويقصد بهذا الأخير أنه: يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الحبس لمدة عام على الأكثر أن يأمر بتجزئة العقوبة; بحيث لا يحكمها مبدأ استمرارية الجزاء الجنائي. ومضمون هذه الصورة يتمثل في السماح للمحكوم عليه بقضاء مدة العقوبة على فترات متقطعة, كل منها لا يقل عن يومين, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويقوم هذا النظام على وجود ما يسمى بإجازة نهاية الأسبوع العقابية Arret de fin de semaine بمعنى أن: المحكوم عليه يمارس حياته المهنية والأسرية بصفة عادية ولكن إجازة نهاية الأسبوع "Le week- end" يقضيها في المؤسسة العقابية. فيتم إيداع المحكوم عليه السجن بعد ظهر يوم السبت وحتى السادسة من صباح الاثنين , بمعنى آخر فان العقوبة يجري تنفيذها على أجزاء, كل أسبوع ينفذ المحكوم عليه يومين من أيام الحبس مضافا إليها أيام العطلات ويستمر هذا النظام إلى حين انقضاء العقوبة كاملة . وقد أخذ بهذا النظام المشرع البلجيكي طبقا للمنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 فبراير 1963.

 وتجدر الإشارة إلى أن القاضي لا يسمح بتطبيق هذا النظام إلا إذا كانت هناك أسباب هامة على المستوى الطبي أو المهني أو الاجتماعي(
). ومن خلال هذه النظرة السريعة على نظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية, يتبين لنا أنه نظام يأخذ بمبدأ عدم استمرارية الجزاء الجنائي, وهذا يختلف تماماً عن المراقبة الالكترونية حيث أنها نظام لا يقطع استمرارية تنفيذ العقوبة. فالمحكوم عليه ينفذها في محل إقامته في كل الأيام بما فيها أجازة نهاية الأسبوع على عكس نظام تجزئة العقوبة السالبة للحرية.

المطلب الثالث: المراقبة الالكترونية ونظام العمل للمنفعة العامة

   يقصد بالعمل للمصلحة العامة أو للمنفعة العامة باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسة العقابية: إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل, خلال المدة التي تقررها المحكمة, وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا(
) 
   ومن المعروف أن تحديد الجزاء الجنائي الواجب التطبيق يخضع لمطلق إرادة القاضي وقناعته في الحدود التشريعية التي صاغها له المشرع. فالجاني من حيث المبدأ لا يستطيع اختيار الجزاء الذي سينفذ عليه, أو كيفية تنفيذه, ولكن المشرع المصري ونظيره الفرنسي قد خرج على هذه الفكرة واستثناءاً نظراً لأغراض راجحة فأجاز للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, أن يطلب تشغيله خارج السجن بدلاً من تنفيذ تلك العقوبة السالبة للحرية, إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
  وقد أخذ المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد بنظام العمل للصالح العامLe travaile d`interet generale  في المادة 131- 8 ويتقرر هذا النظام بشأن المتهمين المحكوم عليهم في مواد الجنح بعقوبة الحبس, كذلك يستفيد من هذا النظام المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاما بالإدانة خلال الخمس سنوات السابقة على الجريمة , بمعنى أن المشرع لا يأخذ في اعتباره الماضي الإجرامي للمتهم Le passé penal du prevenu مما يعطي مساحة تقديرية أكبر للقاضي , الذي يمكن له بالتالي أن يقرر نظام العمل للصالح العام في حالات لا يمكن الأخذ فيها بنظام إيقاف التنفيذ(
).
   ونص المشرع المصري على العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وذلك بطريقتين: الأولى كبديل لعقوبة الحبس وهذا ما جاء في نص المادة 18 من قانون العقوبات. والثانية كبديل للإكراه البدني باعتباره منطوياً على سلب لحرية المحكوم عليه. وقد نظم المشرع المصري ذلك في المواد من 520 حتى 523 من قانون الإجراءات الجنائية. والغرض الأساسي من هذا النظام هو النأي بالمحكوم عليه عن المساوئ التي تترتب على سلب الحرية لمدة قصيرة في المؤسسة العقابية (
) .
   وتختلف شروط تطبيق هذا النظام من دولة إلى أخرى; ويمكن ردها بصفة عامة إلى شروط متطلبة في الجاني, حيث يحدد نطاقها الغرض الأساسي الذي تقرر لأجله الأخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو: تجنيب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع الآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن. وهناك فرق واضح بين هذا الغرض الذي يستهدفه العمل للمصلحة العامة وأغراض المراقبة الالكترونية.

   وهناك شروط تتعلق بالعقوبة, حيث أن التشريع المصري يشترط أن تكون العقوبة هي الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور. ويوجد اختلاف بين التشريعات المقارنة في خصوص هذه المدة, إلا أنها تتفق على أنها قصيرة نسبيا وهذا ما يتفق أيضاً مع شروط المراقبة الالكترونية, وهو أن تكون مدة العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز السنة. إلا أن نظام العمل خارج السجن أو العمل للمنفعة العامة لا يفترض سلب الحرية بعد ساعات العمل. على عكس المراقبة الالكترونية التي يلتزم فيها المحكوم عليه بالمثول في محل إقامته بعد ساعات العمل أو الدراسة أو العلاج.
   وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه: نظراً للدور الفعال الذي يقوم به نظام العمل للمنفعة العامة في تأهيل المحكوم عليهم, فقد أخذت به معظم التشريعات الجنائية الحديثة التي تأخذ الآن  بنظام المراقبة الالكترونية، ففي انجلترا تم الأخذ بهذا النظام كجزاء جنائي بالقانون الصادر في أول مارس 1979. وأخذت به كذلك بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1970. وأخذت به أيرلندا بالقانون الصادر سنة 1983. كما أقره المشرع الفرنسي في القانون الصادر في10 يونيه سنة 1983 الذي عمل به منذ أول يناير سنة 1984 (
)
المطلب الرابع: المراقبة الالكترونية وكل من وقف التنفيذ والإفراج الشرطي
   إن كلا من نظامي وقف التنفيذ والإفراج الشرطي معروفان على الساحات القانونية على أنهما بديلان تقليديان للعقوبات السالبة للحرية. وقد أخذت بهما معظم التشريعات الجنائية المقارنة, ومن بينها التشريع المصري ونظيره الجزائري. ولهذا وتزامنا وحداثة نظام المراقبة الالكترونية يجب علينا الوقوف على أهم نقاط الاشتراك والاختلاف بين هذين النظامين التقليديين وهذا النظام الحديث.
الفرع الأول: التمييز بين المراقبة الالكترونية ونظام وقف التنفيذ
    القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات هي أنه: إذا صدر حكم على الجاني بالعقوبة وجب تنفيذه. واستثناءا من الأصل فانه توجد أسباب تؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة منها إيقاف التنفيذ.

ووقف تنفيذ العقوبة معناه: أن يصدر القاضي حكما بالعقوبة و يأمر بإيقاف تنفيذها لمدة معينة, فإذا ما انقضت هذه المدة بغير أن يلغى وقف التنفيذ سقط الحكم و اعتبر كان لم يكن, و إلا نفذت العقوبة الموقوف تنفيذها مع العقوبات الجديدة(
).
    فإيقاف التنفيذ إذا هو: تعليق تنفيذ العقوبة مدة من الزمن على شرط واقف, وهو ألا يقترف المحكوم عليه جريمة جديدة. فإذا انقضت هذه الفترة دون ارتكاب جريمة جديدة لا يجوز تنفيذ العقوبة وبذلك تنقضي هذه الأخيرة. وفي حال العكس نفذت عليه العقوبة المقررة للجريمة الجديدة مع العقوبة الموقوف تنفيذها(
).
   ويعد إيقاف التنفيذ من أقدم بدائل العقوبة التي اتجه إليها الفكر الجنائي. وينحدر هذا النظام من فكر المدرسة الوضعية والتي ترى أن: المجرمين غير الخطرين يكفيهم ما يحيق بهم من الندم على ما اقترفوه وأن العقاب يحدد على أساس الخطورة الإجرامية للشخص.
   ويلاحظ أن إيقاف التنفيذ لا يعد بديلاً مباشراً للعقوبة السالبة للحرية, بل بديل للتنفيذ, أو  بمعنى أدق بديل غير مباشر يحول دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ولكن رغم ذلك يعد بديلاً قائماً بذاته وليس تعديلاً في أسلوب التنفيذ اقتضته ظروف المحكوم عليه, وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه من تهديد بتنفيذ العقوبة ينتج تأثيراً صالحاًُ على الإرادة من شأنه أن يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليه (
)
   وقد أدخل إيقاف التنفيذ البسيط في التشريع الفرنسي بمقتضي قانون Beranger الصادر في 26 مارس 1891 . وتأيد بقانون 11 يوليو سنة 1985 الذي أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار. كما يأخذ القانون الألماني بنظام وقف التنفيذ كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة ومتوسطة المدة. ويأخذ به كذلك القانون البلجيكي وجميع الدول التي تنتمي للعائلة الرومانية الجرمانية التي تضم أمريكا اللاتينية, وأفريقيا الفرانكفونية, والدول الاسكندينافية. وتأخذ به قوانين كل الدول العربية عدا الأردن والسودان وقد أدخل وقف التنفيذ في قانون العقوبات المصري لسنة 1904 (
)
   ويظهر لنا الفرق واضح بين المراقبة الالكترونية ووقف التنفيذ, حيث أن هذا الأخير يحوى تقييد للحرية بينما المراقبة الالكترونية تمثل تقييداَ متقطعاً للحرية, فهي تمثل تنفيذاً للعقوبة السالبة للحرية ولكن بدلاً أن يكون ذلك داخل السجن فإن التنفيذ يتم خارجه.
    كما انه إذا ارتكب المحكوم عليه الخاضع للمراقبة الالكترونية جريمة جديدة وتمت إدانته يسحب قرار الإيداع تحت المراقبة ويستكمل تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة في المؤسسة العقابية مخصوما منها المدة التي قضاها الشخص تحت المراقبة. بينما في حال ما إذا صدر حكم في مواجهة شخص وتم إيقاف تنفيذه ثم ارتكب جريمة أخرى فانه ينفذ العقوبة الأولى المنطوق بها إضافة إلى عقوبة الجريمة الجديدة ولا يعتد بالفترة التي تم وقف التنفيذ خلالها. 

الفرع الثاني: التمييز بين المراقبة الالكترونية والإفراج الشرطي
    الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات (
).
وبشكل أوسع يمكن تعريف الإفراج الشرطي بأنه نظام قانوني انتقائي يسترد بمقتضاه المحكوم عليه حريته بعد تنفيذه لجزء من عقوبته السالبة للحرية إذا ما تبين للسلطات المختصة أن هذا الإجراء يتفق ومتطلبات إصلاح المحكوم عليه على أن يلتزم الأخير بالخضوع للإشراف وتنفيذ الالتزامات التي تفرض عليه التي قد يترتب على إخلاله بها إلغاء الإفراج الشرطي(
).  
    وأيا كان الأمر فان مفهوم الإفراج الشرطي يدور حول:اقتطاع جزء من العقوبة السالبة للحرية قبل انتهائها بهدف تحقيق نوع من إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه بطريقة تدريجية; وذلك بإخلاء سبيله قبل إكمال مدة العقوبة, مع إخضاعه خلال هذه الفترة لبعض التدابير وإجراءات الإشراف والمساعدة بهدف تحقيق الغرض الأساسي الذي يجب أن تصبوا إليه كل الأنظمة الجنائية وهو إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه (
) 
   ولا تعد الفترة التي يقضيها المحكوم عليه تحت الإفراج الشرطي تنفيذاً لباقي مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، إلا إذا انقضت فترة الإفراج مع احترام الالتزامات المقترنة بها، فإذا خالف هذه الأخيرة وجب إرجاعه للمؤسسة العقابية ليستكمل باقي المدة المحكوم بها عليه.
    وهنا يبرز لنا الفرق الواضح بين نظام الإفراج الشرطي وآلية المراقبة الالكترونية, فالفترة التي يقتضيها المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الالكترونية تعد تنفيذاً للعقوبة حتى وإن تم إلغاء نظام المراقبة الالكترونية وذلك بسحب قرار فرض المراقبة. ففي هذه الحالة يقوم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المحكوم بها في السجن مخصوماً منها المدة التي خضع فيها للمراقبة(
) . وبالرجوع إلى نص المادة 723/7 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وما بعدها, نجدها تنص على المراقبة الالكترونية كمرحلة وسطى بين سلب الحرية في المؤسسة العقابية والإفراج الشرطي. أي أنها إجراءاً تحضيرياً يسبق الإفراج الشرطي. ومن ثم فإن المراقبة الالكترونية في هذه الحالة تنطوي على مساس أكبر للحرية مقارنة بالإفراج الشرطي, على اعتبار أن كلاهما فيه نوع من تقييد للحرية; إلا أن حجم هذا الأخير هو أكبر في المراقبة الالكترونية عنه في الإفراج الشرطي (
).
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